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الحمد الله الذي جعل لكل بدایة نهایة، و لكل بحث خاتمة، 

فالحمد والشكر له سبحانه و تعالى الذي أحاطنا بنوره، و مهد 

لإتمام هذا البحث و هذا العمل المتواضع، و مد لنا لنا السبیل 

.الشجاعة و الصبر على  تحمل صعابه

و وفاء منا بالجمیل نتقدم بالشكر و الامتنان والتقدیر 

على قبوله الإشراف على "أومایوف محمد"للأستاذ المشرف 

هذه المذكرة و على جهوده المبذولة وتوجیهاته النیرة طوال فترة 

.المذكرة إعداد هذه

 صاحب   وعدام
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:مقدمة

إلى جعل الأفراد یطالبون أكثر عرفته الدول عبر الحقب التاریخیةتطور الذي ال أدى

النظام السیاسي للدولة، وجب  میستقالحریات وبحقوقهم، وحتى یتم تنظیم هذه الحقوق و

علا السلطة عن على الدولة من خلال مؤسساتها وهیئاتها وعلى كل المستویات أن تمارس ف

الدولة كل هذه المعطیات تقوموحتى تحقق.)1(وبالتالي تحقیق الدیمقراطیةطریق الشعب،

یصدر قانون من بین العدد الهائل لكن یمكن أن، ص القانونیةبإصدار مجموعة من النصو 

مخالفة أو متناقضة مع الدستور، الذي یعد القانون  في الدولة من النصوص التي تصدر

یحتل .)2(الذي یحتل الدرجة العلیا ضمن هرم تدرج القوانینو الأساسي والأسمى في الدولة، 

سیة الأصلیة،الدستور هذه الدرجة نظرا إلى مصدر قواعده التي تضعها السلطة التأسی

تنظیم :ونظرا إلى طبیعة المواضیع التي ینظمها منهاالمتمثلة في الشعب صاحب السیادة،

.تنظیم حقوق وحریات الأفرادالسلطات، ضبط العلاقة بین الحكام والمحكومین، 

یعد مبدأ سمو الدستور من الركائز التي تقوم علیها دولة القانون في الدول الدیمقراطیة 

لقواعد الدستوریة في با،التنفیذیةالسلطتین التشریعیة وحالیا، ذلك عن طریق التزام كل من

جال عدم الاعتداء على الم، و)3(أعمالها التشریعیة واللائحیة حفاظا على الشرعیة الدستوریة

المخصص للسلطات أو المؤسسات الدستوریة الأخرى، ما یمس بمبدأ الفصل بین السلطات، 

.حریاتهم المكرسة في الدستوروعدم الاعتداء على حقوق الأفراد و

وضعه من قبل سلطات الدولة، وجب لضمان مبدأ سمو الدستور وعدم الاعتداء علی

ن تضمن لدستور وعدم الاعتداء علیه، بأللة سلطات الدو احترامیعهد لها بالسهر على لیاتأ

التي لن تتحقق إلا إذا كانت متطابقة مشروعیة التصرفات القانونیة التي تتخذها السلطات، و

.)4(غیر مخالفة له، وبذلك برزت فكرة الرقابة على دستوریة القوانینمع الدستور و

.1، ص2006سنة العام رشیدة، المجلس الدستوري الجزائري، الطبعة الأولى، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة،-1

.الفضل في إرساء مبدأ تدرج القوانین إلى الفقیه كلسن الذي بلور هذه الفكرة ضمن نظریته العامة للدولةیرجع-2

بلمهدي إبراهیم، المجالس الدستوریة في دول المغرب العربي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، -3

.1، ص2010-2009سنةجامعة الجزائر،

=عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، كلیة جمام عزیز، -4
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یقصد بالرقابة على دستوریة القوانین رقابة مدى دستوریة النصوص القانونیة الصادرة 

.عدم مخالفتها للدستور و سلطات الدولة، ومطابقتها للدستورعن 

إرساء معظم دول العالم بنظام الرقابة على دستوریة القوانین، لدوره المحوري في أخذت

مبدأیعتبر .)1(القانون طانضاع سلطة الدولة لسلخضي إمقومات دولة القانون التي تق

سمو الدستور، فإذا كان الدستور أصل كل مبدأمتفرغ عن مبدأالرقابة على دستوریة القوانین 

ظ أجوف غیر ذي مضمون إذا كانت هیئاتنشاط تمارسه الدولة، فإن سموه یغدو مجرد لف

.انتهاكهالدولة تستطیع 

هذا الأساس تظهر أهمیة الرقابة على دستوریة القوانین لما تلعبه من دور في كفالة  على

كما .التي تمسهوالانتهاكاتالدستور وتجسید سموه، من خلال حمایته من كافة التجاوزات 

، حیث لا یكفي النص علیها في حمایة حقوق وحریات الأفرادالدستوریةأهمیة الرقابةتظهر

ویل البرلمان سلطة تنظیم ممارستها للاطمئنان على عدم الاعتداء علیها في الدستور، وتخ

قانونیة كفیلة بإلغاء ما بآلیةالتنفیذیة، بل لابد من تدعیم ذلك من قبل السلطة التشریعیة و

.یتعارض منها مع أحكام الدستور

أخذت العدید من دول العالم بنظام الرقابة على دستوریة القوانین، لكن تختلف طرق 

وأسالیب الرقابة على دستوریة القوانین من دولة إلى أخرى، غیر أن الفقه الدستوري قام 

، وهذا بالنظر إلى الهیئة التي تتولى مهمة الرقابة على صورتین رئیسیتین إلىبتقسیمها 

.القوانیندستوریة 

لبعض من الدول تسند مهمة الرقابة الدستوریة للقضاء العادي ممثلا بمختلف المحاكم ا      

في حین تسند دول .المشكلة له، وتعد الولایات المتحدة الأمریكیة مهد هذا النوع من الرقابة

أخرى مهمة الرقابة على دستوریة القوانین، إلى محكمة خاصة تنشأ لهذا الغرض وتتخذ

تسمیة المحاكم والمجالس القضائیة كما هو الحال في ألمانیا، اسبانیا، تمارس هذه المحاكم 

في حین تسند دول أخرى مهمة رقابة دستوریة .الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین

.6، صلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزالحقوق والع=

  .6ص، السابققوانین في الجزائر، المرجع الرقابة على دستوریة العدم فغلیة جمام عزیز، -1
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القوانین إلى جهاز ذو طابع سیاسي في صورة مجلس دستوري یمارس الرقابة السیاسیة على 

.لرقابة السیاسیة عن طریق مجلس دستوريلنین، وتعد فرنسا النموذج الأول دستوریة القوا

الجزائر من الدول التي أخذت بنظام الرقابة على دستوریة القوانین عن طریق تعد 

نهج المؤسس الفرنسي، بإنشاء هیئة مماثلة للقیام ك انتهج المؤسسمجلس دستوري، بذل

1963منذ أول دستور شكلي عرفته الجمهوریة الجزائریة في بالرقابة على دستوریة القوانین، 

القائم على في تلك الفترة والسائدطبیعة النظام السیاسيبسبب1976وأهملها دستور

وحدة السلطة، حیث كان البرلمان والحكومة یمارسون مختلف الوظائف الحزب الواحد و

في  جدید الرقابة على دستوریة القوانینمنلتظهر.المقررة لهما تحت سلطة ورقابة الحزب

م إنشاؤها في كان المجلس الدستوري من بین أهم الهیئات التي ت، حیث 1989دستور 

.إدراج هذه المؤسسة في الدستورلم یغفل المؤسس الدستوري، و1989دستور 

رات ی، مع إحداث بعض التغیعلى نظام الرقابة على دستوریة القوانین1996أبقى دستور

أحسن لسیر المؤسسات، خاصة قي تشكیلة ومهام المجلس الدستوري، بهدف تحقیق توازن 

ئیة نظام الازدواجیة القضاالجزائر لنظام الثنائیة البرلمانیة بإنشاء مجلس الأمة، وبعد تبنى

ول مرة في التاریخ إلى الأخذ بمفهوم القوانین العضویة لأ ةبإنشاء مجلس الدولة، بالإضاف

على تشكیلة المجلس الدستوري وعلى جهات الإخطار وري، أدى ذلك إلى الانعكاسالدست

.وصلاحیات المجلس الدستوري

لس الدستوري الجزائري، فهناك من اعتبرهلمجه الدستوري حول طبیعة ااختلف الفق

 و. ذو طبیعة قضائیةجهازا الأخر ، في حین اعتبره البعض )1(ذو طبیعة سیاسیةجهازا

لمجلس الدستوري الجزائري، سوف نحاول قدر طبیعة االذي یشوبهذا الغموض زالةلإ

.طبیعةهذه ال لمجلس الدستوري الجزائري تحدیدلطبیعة االمستطاع في دراستنا 

رسالة لنیل شهادة وحول محدود،  ودالدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة مجال ممدنبالي فطة، دور المجلس -1

  .11ص تیزي وزو،،دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري
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من تسعة 1996من دستور 164بموجب المادة یتكون المجلس الدستوري الجزائري

السلطة  و ، السلطة التنفیذیة و السلطة التشریعیةأعضاء، یمثلون السلطات الثلاث في الدولة

.القضائیة

لكن الدستوري، في تشكیلة المجلس لطات الثلاثالسهناك توازن بینظاهریا یظهر أن

لال منح لطابع السیاسي، ذلك من خیغلب علیها انلاحظ أنه،التشكیلةهذه  بالتمعن جیدا في

ء في تشكیلة أعلى نسبة من الأعضاشریعیةالتالسلطة التنفیذیة والسلطةت السیاسیةالسلطا

في تشكیلة المجلس الدستوري من أعضاءتمثل السلطة التنفیذیة بثلاثة.المجلس الدستوري

بأربعة فتمثلالسلطة التشریعیةأمابینهم رئیس المجلس الدستوري ذو المركز المتمیز، 

ضعف تمثیل السلطة القضائیة في تشكیلة بینما نجد .لمجلس الدستوريا تشكیلةفي  أعضاء

   .فقط عضوینالمجلس الدستوري التي تمثل ب

خاص، یختلف عن التنظیم كلاسیكيالمجلس الدستوري الجزائري بتنظیم إداريینفرد 

).الفصل الأول(الإداري للهیئات القضائیة

على إخطار من"اته الرقابیة، بناءالمجلس الدستوري الجزائري اختصاصیباشر

أو رئیس رئیس المجلس الشعبي الوطنيرئیس الجمهوریة أوالسلطات السیاسیة المتمثلة في

.، في حین نجد حرمان الأفراد من هذا الحقمجلس الأمة

، ورقابة لاحقة على یمارس المجلس الدستوري الجزائري رقابة سابقة على صدور القانون

،الاختصاصات الرقابیة التي یمارسها المجلس الدستوريبالإضافة إلى  و .صدور القانون

كما .الاستفتاءخابات والانتصحةرقابةاختصاصات أخرى تتمثل في یمارس إلى جانبها

).الفصل الثاني(في بعض الحالاتیعتبر المجلس الدستوري مؤسسة استشاریة
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تعتبر الرقابة على دستوریة القوانین من المظاهر الأساسیة والمهام الرئیسیة، التي 

.لقانونجل تدعیم مبادئ الدیمقراطیة ودولة امن أدولة  یةهیئة رقابیة في أأیةها تتولا

في كیفیة اختلفتلكن ، دستوریة القوانین ىالرقابة علنظام معظم دول العالمتبنت

دستوریة  ىمهمة الرقابة عل تفهناك من الدول من أسند.الهیئة الرقابیةتشكیل وتنظیم

.انیندستوریة القو  ىاسیة عللرقابة السیهیئة مشكلة تشكیلا سیاسیا تمارس ا ىین إلالقوان

تمارس الرقابة هذه المهمة إلى محكمة دستوریة تتشكل من قضاة، وهناك دول أخرى أسندت 

.دستوریة القوانین ىالقضائیة عل

، وكان ذلك دستوریة القوانین ىلدول التي أخذت بفكرة الرقابة علالجزائر من بین اتعد

اء مجلس دستوري إنش ىعل منه63المادةنص في الذي  .1963 لأول مرة بموجب دستور

بعدهأخذت بهذه الفكرة جمیع الدساتیر التي جاءت  وقد. دستوریة القوانین ىمهمته الرقابة عل

.دستوریة القوانین على رقابةالالذي لم یأخذ بفكرة 1976دستورستثناءبا

یؤسس مجلس «التي تنص163المجلس الدستوري في مادته 1996نظم دستور 

.احترام الدستور ىیكلف بالسهر علدستوري 

الجمهوریة، رئیس الاستفتاء، وانتخابصحة عملیات  ىیسهر المجلس الدستوري علكما

»ریعیة، ویعلن نتائج هذه العملیاتتشال والانتخابات .

من تسعة 1996دستور من 164المادة بموجب الجزائريالمجلس الدستوريیتشكل

التنفیذیة،ن من طرف السلطة یأعضاء یمثلون السلطات الثلاث في الدولة، عن طریق التعی

.التشریعیة والقضائیةتینالسلطمننتخابوالا

ولكن  أن هناك توازن في تمثیل السلطات الثلاث في المجلس الدستوري،ظاهریایظهر 

الدستوریة المستحدثةئةوهذا ما یصعب تحدید طبیعة تشكیلة هذه الهیذلك،غیرالواقع یؤكد

.)المبحث الأول(
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بهیاكل تهإحاطالمجلس الدستوري، ىكلت إلتقتضي أهمیة وخطورة المهمة التي أو كما 

وقد تم تنظیم هذه الهیاكل له،قة بالتسییر الإداري والفني المتعلالمسائلتتولىخاصة به 

المبحث (تلف تماما عن تنظیم الهیاكل الإداریة للهیئات القضائیة خیخاص بهداخلیاتنظیما

).الثاني





- 8 -

المبحث الأول

هلمجلس الدستوري من حیث تشكیلاطبیعة   

ة القوانین، بغیة ضمان الرقابة على دستوریفكرة نت معظم الدول الدیمقراطیة، لقد تب

  .ةیرقابللتلك الهیئة تبنىدولة القانون، باختلاف طریقة دیمقراطیة، و للأكبر حد 

تمارس جهة قضائیة،  إلىمهمة الرقابة الدستوریة أوكلت بعض دساتیر الدول  فقد      

بارة عن جزء من الوظیفة أساس هذه الرقابة عو  كل أنواع المحاكم،هذه الرقابة من قبل

واجب القاضي النظر في فانه منفي حالة تعارض القوانینو  ضائیة،لسلطة القل الأصلیة

 هیطلق علیجهازدستوریة القوانین إلى الرقابة علىفأوكلت مهمةأخرىأما دول .الدستوریة

).المطلب الأول(ن أعضائهیفي تعیمن حیثلسیاسيتسمیة المجلس الدستوري ذو الطابع ا

أسندت له مهمةتوري تبنت الجزائر الرقابة على دستوریة القوانین عن طریق مجلس دس

السلطات الثلاثة تشتركتشكیلةمن خلال،و مبدأ الدیمقراطیةلدستورا الحفاظ على سمو

سلطةقبل الن منی، عن طریق التعی)القضائیةالسلطة،السلطة التنفیذیة، التشریعیة(یهاف

في  السلطات السیاسیةمرسخا فیها تغلیب.من قبل السلطات الأخرىو الانتخاب الأولى

مقارنة بضعف مركز السلطة القضائیة بتفوق عددي و امتیازي، تشكیلة المجلس الدستوري

.)لمطلب الثانيا(في تشكیلة المجلس الدستوري التي تمثل بأقل عدد من الأعضاء 

الأولالمطلب 

الرقابیة في الأنظمة المقارنةفكرة عن تشكیلة الهیئات

وكذا تحصینه من كل أشكال التعارض والخرق من قبل ،لضمان مبدأ علو الدستور

.دستوریة القوانین، للحفاظ على سمو الدستور وعلوه ىسلطات، تم تكریس مبدأ الرقابة علال

الوظیفة، فمنآلیة الرقابة، ومن ثم تحدید الجهة الممارسة لهذه الدساتیر في اختلفت

الدساتیر من أوكلها إلى هیئة سیاسیة تمارس الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین

دستوریة  ىضائیة تمارس الرقابة القضائیة علومنها من وضعها في ید هیئة ق).الفرع الأول(

).الثانيالفرع (القوانین
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الفرع الأول

الهیئة الرقابیةمفهوم الطابع السیاسي لتشكیلة

توكل مهمة الرقابة الدستوریة في هذه الحالة إلى هیئة یحددها الدستور في صورة

یرجع التي، )أولا(الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین ئةهذه الهی، تمارسمجلس دستوري

.)اثانی(أصل نشأتها لأول مرة إلى النظام الفرنسي 

:یةتعریف الرقابة السیاس:أولا

تشكیلة الجهاز السیاسیة نظرا للطابع السیاسي الذي یغلب علىبالرقابة هذه تعرف 

ن من طرف السلطة التنفیذیة أو یطریق التعیإما عن الجهازهذا یتشكل ،المكلف بالرقابة

في حین نجد عدم تقید هذا الجهاز ،)1(بمن قبل الشعالانتخابطریق  نع أوالتشریعیة، 

.أعضاء یمثلون السلطة القضائیة في تشكیلتهبضرورة وجود

رقابة سابقة على بأنهاا،التي یعد المجلس الدستوري أهم صورهالسیاسیةتتمیز الرقابة 

كانت تلك القوانین فهي تقوم بفحص القوانین قبل صدورها لتقرر إذا ما،)2(صدور القانون

صدور تحول دون ، لأنهایطلق علیها الرقابة الوقائیة، لهذالدستور أو مخالفة لهلمطابقة 

.لدستورلالمخالف النص

:نشأة الرقابة السیاسیة:ثانیا

إلى الكثیر من دول نتقلتاع نشأة الرقابة السیاسیة، ومنها مهد ومنبفرنساتعتبر

العالم، وتعد فرنسا النموذج الشائع لهذا النوع من الرقابة منذ بدایة ثورتها عقب نجاحها حتى 

.1958دستور

لكن مع المحاولات الإصلاحیة نجاح في طورها الأول،الومع ذلك فإن هذه التجربة لم تكلل ب

ا قد توصلت في الأخیر إلى تحقیق مبتغاهف ،بها فرنسا لمعالجة هذه المسألةالتي قامت

.أسلوب الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین ىالمتمثل في تبن

  .05ص المرجع السابق،العام رشیدة، المجلس الدستوري الجزائري، -1

.502،ص2012رابحي أحسن ،الوسیط في القانون الدستوري، دار هومة للنشر والتوزیع،الجزائر، سنة -2
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:1799في ظل دستور السنة الثامنة لإعلان الجمهوریة السیاسیةلرقابةا _1 

)sieyes( زیسیفرنسا إلى الفقیهلسیاسیة في في ظهور فكرة الرقابة ایرجع الفضل

ها مهمة الرقابة على إلى إنشاء هیئة سیاسیة في فرنسا توكل لندىالذي كان أول من 

في حین رفض إسناد مهمة .لدستورلبإلغاء كل قانون مخالف  وذلك انین،و دستوریة الق

لما فرضته الثورةقیامقبلالثقة في المحاكملانعدامنظرا إلى هیئة قضائیة الرقابة الدستوریة

عرقلة تنفیذ كل ما كان إلغاء أو من خلال ،)1(ى الحیاة السیاسیة في تلك الفترةمن سطو عل

.یصدر من قوانین عن السلطة التشریعیة

ضرورة أن تكون تلك الهیئة السیاسیة المكلفة ما دفع بالفقیه سییز إلى الدعوة بهذا       

، "هیئة المحلفین الدستورین"على هذه الهیئة تسمیةتخبة وتمثل الشعب وأطلقبالرقابة من

 هذا یعد،1799في  طبقت فكرة سییز لأول مرة في دستور السنة الثامنة للجمهوریة وهكذا

الدستوریةأوكل مهمة الرقابةالذي  عرفتها فرنسا،الرقابة السیاسیةأول تجربة فيدستورال

هذا المجلس الرقابة على دستوریة القوانین قبل یتولى،)2("مجلس الشیوخ المحافظ"إلى 

.صدورها

كان مجلس الشیوخ المحافظ كهیئة سیاسیة، یتكون من ثمانین عضوا كفل لهم الدستور 

نهم لمدى الحیاة، وعدم جواز عزلهم، وكذلك عدم یضمانات هامة تكفل استقلالهم مثل تعی

.)3(عهم بین عضویة مجلس الشیوخ وأي وظیفة أخرىجواز جم

ولم یقم بإلغاء أي قانون مخالف ،فشلا ذریعافشلمجلس الشیوخ المحافظغیر أن 

 ى، هذا بسبب سیطرة الإمبراطور علالمخالفة للدستورلدستور بالرغم من كثرة  القوانینل

ما أفقدهم ، المحافظالشیوخین أعضاء مجلسیتع عن المسؤول كان لأنهالمجلسأعضاء

الاستقلالیة والموضوعیة في مباشرة أعمالهم، وكانوا في كثیر من الأحیان یعمدون إلى 

.إرضاء الإمبراطور

.208، ص2008الجدیدة، الأزر بطة، سنة محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة دستوریة القوانین، دار الجامعة -1

الأمین شریط، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنة، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة -2

.149، ص2002، الجزائر، سنة 

  .210 209ص -محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة دستوریة القوانین، المرجع السابق، ص -3
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إلا أنه بصدور .السنة الثامنةلسیاسیة في دستوربالرغم من فشل أسلوب الرقابة ا

نفس أسلوب الرقابة، وهي الرقابة السیاسیة كرقابة سابقة على صدور بنيبتقام  1852دستور

ة السیاسیة على الرقاببمجلس الشیوخ، مهمته سمىانون، منح هذا الاختصاص لمجلس الق

كان أعضاء هذا المجلس معینین باقتراح من الشخصیات ،دستوریة القوانین قبل صدورها

.)1("نابولیون الثالث"براطور ولكن بمرسوم من الإمالسامیة في المجتمع،

، لنفس أیضا عن تحقیق رقابة دستوریة عن طریق هیئة سیاسیة1852فشل دستور 

وهو سیطرة الإمبراطور ،1799في دستور المحافظ الأسباب التي فشل فیها مجلس الشیوخ 

خلال حقبته قام بإلغاء أي قانون قد مجلس الشیوخأن  لهذا لم یذكر، تشكیلة المجلس ىعل

.)2(خوفا من الإمبراطور وبحكم تبعیته له،لعدم دستوریته

تردد المشرع الدستوري            لما فشلت الرقابة السیاسیة في ظل المجلسین السابقین،

غایة  ىوظل الأمر كذلك إلبعد ذلك في الأخذ بنظام الرقابة السیاسیة مرة أخرى،الفرنسي 

.1946صدور دستور

:1946الرقابة السیاسیة في ظل دستور _2

سمیت تشكیل هیئة سیاسیة ىنص عل1946صدور الدستور الفرنسي لسنة بعد

.رقابة دستوریة القوانین قبل صدورهافي  وظیفتهاتكمن ، الدستوریةباللجنة

:تشكیلة اللجنة الدستوریة_ أ

:من1946من دستور 91حسب المادةتتكون هذه اللجنة 

مجلس ئیس ور  ،)مجلس النواب(س الجمعیة الوطنیة وعضویة رئیرئیس الجمهوریة رئیسا،

وسبعة أعضاء تنتخبهم الجمعیة الوطنیة من غیر أعضائها في ،)مجلس الشیوخ(الجمهوریة

وثلاثة أعضاء یختارهم بدایة كل دورة سنویة على أساس التمثیل النسبي للهیئات السیاسیة،

.الأعضاء السبعریقة التي ینتخب بها مجلس الجمهوریة بنفس الط

.211محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة دستوریة القوانین، المرجع السابق، ص-1

.153العام رشیدة، المجلس الدستوري الجزائري، المرجع السابق، -2
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یة خالصة، فهي تشكل بكل تشكیلة سیاسأنهاالدستوریةاللجنةفي تشكیلة هذه یلاحظ

ومن ثم فهي تبدو ،الجمهوریة الذي یرأسهبإرادة البرلمان بمجلسیه باستثناء رئیس اأعضائها 

.أعضائهلأحزاب السیاسیة ومصالحوقرارات امما یجعلها تتأثر بآراء،)1(للبرلمان اامتداد

شدیدا إلى هذه اللجنة، فدورها لا یعدو أن یكون وسیلة قد وجه الفقه الفرنسي نقدا ل  

لدستورلانین الصادرة عن اللجنة الوطنیة في مطابقة القو ،)2(للتوفیق والتحكیم داخل البرلمان

یهتمون كثیرا مما جعلهم لا،ئیس الجمهوریة ورئیس مجلس الشیوخمتى قدم إلیها طلب من ر 

رضاء مصالح إ ىلنصوص الدستور، بل یتوجهون إلالتي تعرض علیهم،بمطابقة القوانین

.سیاسیةالأحزاب ال

:أسلوب عمل اللجنة الدستوریة _ب

ولا تمارس اللجنة اللجنة الدستوریة مهمة رقابة دستوریة القوانین قبل صدورها،تتولى

رئیس على طلب یوجه إلیها من  اءً بل بنانفسها،الدستوریة اختصاصها الرقابي من تلقاء 

.)3(الجمهوریة ورئیس مجلس الجمهوریة بموافقة الأغلبیة المطلقة لأعضاء مجلس الجمهوریة

تملك حق كانت لاحیثهشاشة أسلوبها في رقابة دستوریة القوانین، ىإلذلك أدى       

ا تملیه علیها لدستور یعرض علیها إطلاقا، فبدلا أن تمارس ملمخالف إلغاء أي قانون 

ذلك على حساب تقوم بمحاولة التوفیق  بین المجلسین أولا حتى لو كانالمفروضة،الرقابة 

أما إذا ما فشلت محاولتها في حل الخلاف بین المجلسین، في هذه الحالة ، مخالفة الدستور

تقوم بدراسة القانون المعروض علیها، من أجل التأكد من صحته أو عدم صحته، فإذا 

بإعادته للجمعیة الوطنیة حتى تعدله بما یتوافق مع الدستور ولا لدستور تقوم لوجدته مخالف 

 أونون ن تقوم بتعدیل القاوالجمعیة الوطنیة لدیها الخیار إما أ، ستطیع إلغاء أي قانونت

.212محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة دستوریة القوانین، المرجع السابق، ص-1

مقارنة، القسم الثاني، النظریة العامة للدساتیر، دار الكتاب فوزي أوصدیق، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دراسة -2

.177، ص2001الحدیث، الجزائر، سنة 

السعید بو الشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، الجزء الأول، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات -3

.196، ص2002الجامعیة، الجزائر، سنة 
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اللجنة الدستوریة بإبطال ، لا تقومالجمعیة الوطنیة تعدیل القانونحالة رفضفي  ترفض،

.)1(عدیل الدستور نفسه حتى یتوافق مع القانونبل تقترح تالقانون أو منع إصداره

جنة تقوم باقتراح التعدیلات الدستوریة فقط، ولا أصبحت اللجنة الدستوریة مجرد لوهكذا 

.تستطیع إلغاء القوانین

ومجلس الشیوخ في ،1799جلس الشیوخ المحافظ في دستور بسبب فشل م

 ىعن تحقیق رقابة سیاسیة حقیقیة عل،1946اللجنة الدستوریة في دستور ، و1852دستور

لرقابة لضرورة إنشاء هیئة سیاسیة إلى الكثیر من الفقهاء الفرنسیین  دعي .دستوریة القوانین

حدث فعلا عند صدور ما وهذا ،ون فعالة لاحترام الدستورتكدستوریة القوانین

.1958دستور

:1958الرقابة السیاسیة في دستور_3

الأخذ بأسلوب الرقابة  ىمرة أخرى إل1958أكتوبر 4فرنسا بموجب دستورعادت 

الرقابة یمارسأطلق علیها تسمیة المجلس الدستوري،السیاسیة بواسطة هیئة سیاسیة،

.دستوریة القوانین قبل صدورها ىالسیاسیة عل

:تشكیلة المجلس الدستوري _أ

:الأعضاءیتشكل المجلس الدستوري من نوعین من 

  :ونعضاء الدائمالأ _1

نون یّ وهم یعُ قید الحیاة، ىعل مازالواوهم جمیع رؤساء الجمهوریة السابقین الذین 

.)2(الحیاةوعضویتهم في المجلس تكون لمدى ،تلقائیا

  :ونأعضاء مؤقت_2

من تسعة الفرنسي،1958دستورمن56حسب المادة یتشكل المجلس الدستوري 

.السلطة القضائیةالتشریعیة دونأعضاء معینین یمثلون السلطتین التنفیذیة و

.213اب، رقابة دستوریة القوانین، المرجع السابق، صمحمد رفعت عبد الوه-1

.1958من الدستور الفرنسي لسنة  2فقرة  56أنظر المادة -2
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بثلاثة أعضاء لكل )ومجلس الشیوخالجمعیة الوطنیة (لسیها تمثل السلطة التشریعیة بمج

،رئیس الجمهوریةینهم عّ یء وثلاثة أعضا،)1(یتم تعینهم من قبل رؤساء المجالسمجلس

.رئیس المجلس الدستوري من بین أعضائهینیعی الذي

أن یجدد  ى، علتستمر عضویة هؤلاء الأعضاء لمدة تسع سنوات غیر قابلة للتجدید

ونوا من ذوي ولا یجوز لأعضاء المجلس الدستوري أن یك.نصف أعضائه كل ثلاث سنوات

تتعارض  وأن لا البرلمان أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي،مناصب في الحكومة أو

المجلس  ىفكل عضو ینتمي إل،)2(الوظائف العامة الأخرى مع عضویة المجلس الدستوري

من المجلس ىالتي كان یمارسها قبل انتمائه إلالدستوري وجب علیه التخلي عن وظیفته 

.استقلالیة الأعضاء وحیادهمضمان أجل 

:اختصاصات المجلس الدستوري _ب

یختص المجلس الدستوري بالفصل في مطابقة دستوریة القوانین، قبل صدورها وفي 

.و الرقابة الاختیاریةالرقابة الإجباریة:هذا السیاق یمارس نوعین من الرقابة

:الرقابة الإجباریة_1

قابة للر  بعض أنواع القوانین1958ور الفرنسي لسنة دستالمن 61/1لمادة تخضع ا

:ب الأمر، ویتعلق الدستوریة لزوما قبل صدورها

القوانین العضویة:

.لأنها تشمل على مواضیع هامة، وتتعلق بمیادین تخص الدستور

الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان:

تكون هذه الأنظمة مخالفة ذلك لارتباطها بتنظیم السلطة التشریعیة بحیث لا یجوز أنو       

.لدستور

.91، ص2013، سنة 01مسعود شیهوب، المجلس الدستوري قاضي انتخابات، مجلة المجلس الدستوري، العدد -1

  .48ص 2004نة، دائرة المكتبة الوطنیة، عمان، سنة علي أبو حجیلة، الرقابة على دستوریة القوانین، دراسة مقار -2
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:الرقابة الاختیاریة_2

تشمل اختصاصات المجلس الدستوري في مجال الرقابة الدستوریة الاختیاریة كلا من 

.و اللوائح)1(القوانین العادیة و المعاهدات الدولیة

القوانین العادیة:

یمارس المجلس الدستوري رقابة اختیاریة على القوانین العادیة التي تحال علیه قبل 

صدورها و ذلك بناءا على طلب من رئیس الجمهوریة أو الوزیر الأول أو أي من رئیسي 

.)2(عضو من أعضاء مجلسي البرلمان أي أو بناءا على طلب من،مجلسي البرلمان

المعاهدات الدولیة:

54یمارس المجلس الدستوري رقابة اختیاریة على المعاهدات الدولیة بموجب المادة 

یمكن أن یخطر المجلس الدستوري حول المعاهدات الدولیة «تنصالتي 1958من دستور 

ن إهدة مخالفا لما جاء في الدستور فالتي تبرمها الدولة الفرنسیة، فإذا وجد نص في المعا

منح حق إخطار المجلس .)3(»ليدل حتى یكون مطابق للاتفاق الدو هذا الأخیر یع

.الدستوري في المعاهدات الدولیة لكل من رئیس الجمهوریة و رئیس الحكومة فقط

لنصوص ذات الصبغة التشریعیةا:

في حالة  أویتعلق الأمر هنا بالأنظمة واللوائح التي تصدرها الحكومة كسلطة تنفیذیة 

من دستور 34تجاوز الحكومة لاختصاصها والاعتداء على اختصاص البرلمان طبقا للمادة 

1958.

:الأخرى للمجلس الدستوري اتالاختصاص _ج

،الفرنسيالمجلس الدستوريالأصلیة التي یتمتع بها اتضافة إلى الاختصاصإ      

                                                                  :في بالنظرأیضایختص 

،البرلمانیة و الرئاسیةالانتخاباتمنازعات في النظر-

، 2003بوكرا إدریس، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، سنة -1

  .102ص

.49علي أبو حجیلة، الرقابة على دستوریة القوانین في الأردن، المرجع السابق، ص-2

.24الدستوري الجزائري، المرجع السابق، صالعام رشیدة، المجلس -3
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،نظر في مشروعیة الاستفتاءاتال-

في حالة تولى رئیس الدولة الخطیرة، و  تما یعتبر هیئة استشاریة في الحالاك-

.السلطات الاستثنائیة

الفرع الثاني

الطابع القضائي لتشكیلة الهیئة الرقابیةمفهوم 

ختص إلى جهة قضائیة تإما مهمة الرقابة على دستوریة القوانین، غالبا ما توكل 

تتمیز بتشكیلة قضائیة ،)1(على شاكلة المحاكم الدستوریةبالفصل في الدعاوى الدستوریة

من القضاء ویقومون بممارسة الرقابة القضائیة على دستوریة ینبثقونأعضائهابحتة، فجمیع 

كمة دستوریة تنشأ خصصا لهذا الغرض، أو إلى مح إلى إماتعهد هذه المهمة ، )أولا(القوانین

إلى جمیع الهیئات القضائیة في أو  القضائي في الدولة،قضائیة في التنظیم أعلى جهة 

.)ثانیا(الدولة

ة القضائیة على دستوریة القوانینلرقابلالنموذج الأول الأمریكیةالولایات المتحدة تعتبر 

.)ثالثا(

:تعریف الرقابة القضائیة: أولا

فحص دستوریة القوانین الصادرة عن البرلمان ئیةالقضاالسلطة تولى تیقصد بها أن 

.)2(للتحقق من مطابقتها أو عدم مطابقتها للدستور

الرقابة أن الذي یمارسها هي الهیئة القضائیة ذاتها، و تكون أمام ا النوع منتمیز هذی

كل أنواع المحاكم، بحیث تستطیع كل محكمة في السلم القضائي مهما كانت درجتها أن 

.رس الرقابة على دستوریة القوانینتما

ة واحدة محددة دساتیر أخرى على منح مهمة الرقابة الدستوریة إلى جهة قضائیتنصو      

تكون إما من اختصاص المحكمة العلیا في نظامها القضائي العادي، أو من اختصاص 

، سنة 1عمار عبّاس، دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو الدستور، مجلة المجلس الدستوري، العدد-1

.63، ص2013

.507رابحي أحسن، الوسیط في القانون الدستوري، المرجع السابق، ص-2
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تتمیز الرقابة القضائیة بأنها رقابة لاحقة على صدور .)1(محكمة خاصة تنشأ لهذا الغرض

.القانون و تطبیقه

:الرقابة القضائیةصور :ثانیا

الرقابة عن :تأخذ الرقابة على دستوریة القوانین بواسطة هیئة قضائیة عدة صور أهمها

.)2(الرقابة عن طریق الدفع الفرعي و ،طریق الدعوى المباشرة أو الأصلیة

:الرقابة عن طریق الدعوى الأصلیة_1

للأفراد حق رفع دعوى أصلیة مباشرة أمام صد بهذه الرقابة أن یعطي الدستوریق

.)3(لدستورلالمحكمة الدستوریة العلیا أو المحكمة العلیا، یطلب فیها إلغاء قانون ما لمخالفته 

للمحكمة أن تلغیه لمخالفة القانون لأحكام الدستور إلغاء یسرى على كافة الناس و بأثر و 

.نظمة لهذا النوع من الرقابةمستقبلي و رجعي، حسب ما تقرره أحكام الدستور الم

بناءا على ذلك یظهر أن الرقابة عن طریق الدعوى الأصلیة هي وسیلة هجومیة

بمعنى أن المواطن أو صاحب الشأن یهاجم القانون مباشرة أمام المحكمة .وحاسمة و فعالة

المحكمة خر، كما تتمیز هذه الطریقة بأن حكم أتوریة، بدعوة مستقلة عن أي نزاع الدس

وز حجیة مطلقة حة القانون بصفة نهائیة أو بحكم یالدستوریة یحسم المنازعة بشأن دستوری

ن ذلك القانون إالمحكمة بعدم دستوریة القانون ففإذا قضت،)4(إزاء كافة الأفراد و السلطات

م دیة ذلك القانون فلا یجوز إثارة عینعدم نتیجة ذلك الحكم، أما إذا قضت المحكمة بدستور 

.الدستوریة مرة أخرى

،محكمة دستوریة ذات تشكیل خاصالمختصة بهذا النوع من الرقابة المحكمة ما تكون عادة

.و قد تكون المحكمة العلیا داخل نفس القضاء العادي

سویسرا، ألمانیا، الیونان :الدول التي تأخذ دساتیرها بطریقة الدعوى الأصلیة نذكرمن 

.اسبانیا

.64لعدد الرابع، صدستوریة القوانین، مجلة الاجتهاد القضائي،اجلول شیتور، الرقابة القضائیة على -1

.65عمار عبّاس، دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو الدستور، المرجع السابق، ص-2

.511رابحي أحسن، الوسیط في القانون الدستوري، المرجع السابق، ص-3

.263قوانین، المرجع السابق، صمحمد رفعت عبد الوهاب، رقابة دستوریة ال-4
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:الرقابة عن طریق الدفع الفرعي_2

یقصد بهذه الرقابة الدفاع و لیس الهجوم، ذلك أن إثارتها لا تكون إلا بمناسبة نزاع 

عندما ترفع قضیة أو نزاع ما أمام القضاء، و یرى أحد أطراف النزاع .روض أمام القضاءمع

حكام أدم تطبیق هذا القانون لمخالفته أن القانون الذي سیطبق علیه غیر دستوري، فیدفع بع

تبین له أن القانون المطعون فیه غیر  فإذافیتصدى القاضي للنظر في هذا الدفع، ،الدستور

أما إذا تبین له عدم صحة .)1(دستوري، فلا یطبقه على النزاع و یستبعده دون أن یلغیه

.ار ضدهعتداد بالدفع المثوض علیه دون الاالدفع استمر القاضي في النظر في النزاع المعر 

في نزاع معین، أن تعدل عن رأیهامایجوز للمحكمة ذاتها إذا قضت بعدم دستوریة قانون

ن في هذا النوع من الرقابة لأ ،)2(خر معروض علیهاأالأول و تقرر دستوریته في نزاع 

لأنها لا تملك حق إلغاء هذا القانون المحكمة لا تقوم بإلغاء الحكم ولكن تستبعده فقط،

.وإعدامه من الوجود

جها أمام أي قاضي و أیة محكمة، ولا طریقة الدفع الفرعي أنها یمكن انتهاتتمیز

ما یجعلها طریقة أبسط بالمقارنة بالدعوى ،)3(ذلك على المحاكم العلیا فحسبیقتصر

دستوریة عن طریق الدفع الفرعي دون حاجة إلى ال كما أن القضاء یباشر الرقابة.الأصلیة

.نص دستوري أو قانوني یتیح له مباشرة تلك الرقابة لأن ذلك یعد من صمیم عمل القاضي

:ة على دستوریة القوانیننشأة الرقابة القضائی:ثالثا

تعد الولایات المتحدة الأمریكیة من أولى الدول التي اعتنقت أسلوب الرقابة القضائیة 

على لم ینص صراحة 1789على دستوریة القوانین، بالرغم من أن الدستور الأمریكي لسنة 

لا في أي تعدیل من التعدیلات التي أدخلت علیه، فقد تقرر منح هذه الصلاحیة للمحاكم، و 

قد ساعد على ذلك و . القضاء من جانب و تأید الفقه من جانب آخرهذا الحق بواسطة 

:عاملان هما

.146الأمین شریط، الوجیز في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، المرجع السابق، ص-1

خالد سمارة الزغبي، مبادئ القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، دار الكتاب الحدیث، الطبعة الأولى، المركز -2

  .75ص ،1996العربي للخدمات الطلابیة، عمان، سنة 

.513رابحي أحسن، الوسیط في القانون الدستوري، المرجع السابق، ص-3
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یرجع أساس تدخل القاضي في هذا المجال إلى و   :نظرة القاضي الأمریكي لتطبیق القوانین

بما فیها القوانین نظرته لكیفیة تطبیق القوانین، إذ یعتبر نفسه مؤهلا لتطبیق كل القوانین

القوانین توریة یفصل لصالح القوانین الدسو  الخلاف بین القوانین العادیة لةفي حاالدستوریة، و 

.)1(الدستوریة و یستبعد القوانین الأخرى المخالفة له

یعرف النظام الأمریكي بأنه نظام یقوم على الفصل التام بین :الفصل التام بین السلطات

العامل القاضي من القیام السلطات فكل سلطة مستقلة عن السلطة الأخرى، و قد ساعد هذا

المتمثلة في رقابة دستوریة القوانین، فهذا الاستقلال التام یجعل القاضي غیر خاضع  هتبمهم

.لسلطة التشریعیةل

كان الدستور یعلو جمیع السلطات في الدولة فإذن یتعین على القاضي أن یفصل في إذاو  

.)2(مطابقة القوانین و یعطي التفوق للدستور دون المساس بمبدأ الفصل بین السلطات

من ثر صدور قانون إ ظهر هذا النوع من الرقابة في الولایات المتحدة الأمریكیة على

لدستور فرفضت محكمة لالفا خ، و كان م1787ازلندا سنة السلطة التشریعیة بمقاطعة رود

قد نتج عن صدور ذلك و  ر،لدستو لن بعد فحصه بسبب مخالفته المقاطعة تطبیق هذا القانو 

الإحجام ىإل الأخرىمما دفع بالمحاكم .)3(الحكم عدم إعادة انتخاب أعضاء تلك المحكمة

.ریة القوانینعن النظر في دستو 

و نشأة المحكمة الاتحادیة العلیا ظهرت فكرة الرقابة 1789لكن مع قیام الاتحاد عام و        

ه بقیة سارت علیو  ،على دستوریة القوانین كمبدأ قضائي تقرر من جانب هذه المحكمة

.المحاكم الأمریكیة الأخرى

:نشأة المحكمة الاتحادیة العلیا_1

ون من ستة أعضاء من بینهم ، و كانت تتك1789الاتحادیة العلیا سنة نشأة المحكمة 

یعین أعضاء بما فیهم رئیس المحكمة،أما حالیا أصبحت تتكون من تسعة.الرئیس

.106بوكرا إدریس، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، المرجع السابق، ص-1

.106بوبكرا إدریس، الوجیز في القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة، المرجع السابق، ص-2

.205السعید أبو الشعیر، القانون الدستوري و النظم السیاسیة المقارن، المرجع السابق ص-3
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أعضائها بناءا على اختیار من رئیس الجمهوریة بشرط موافقة مجلس الشیوخ على هذا 

.لمدى الحیاةالأعضاء هؤلاءیعین ،)1(الاختیار

:اختصاصات المحكمة العلیا_2

تختص المحكمة العلیا، بالفصل في القضایا الاستثنائیة التي ترفع إلیها عن أحكام 

المحاكم الاتحادیة الأخرى، عندما یتعلق الأمر بتفسیر الدستور أو القوانین الفیدرالیة أو 

العلیا في أحوال قضاء المعاهدات الدولیة، كما یمكن الطعن بالاستئناف أمام المحكمة 

المحاكم الأدنى بعدم دستوریة أحد التشریعات الاتحادیة، أو عدم دستوریة تشریع صادر عن 

المحكمة العلیا لا تختص أساسا .)2(إحدى الولایات بحجة تعارضها مع القانون الاتحادي

ي تعهد بالفصل في مطابقة القوانین للدستور فهي تمارس الصلاحیات القضائیة الأخرى الت

.للمحاكم العلیا

صة، تتمثل في أن المحكمة الاتحادیة تختار القضایا یمتاز النظام الأمریكي بمیزة خا

لأهمیتها أو أنها تثیر مسائل أساسیة تتطلب الفصل فیها من إماالتي ترید النظر فیها، 

أن الولایات المتحدة الأمریكیة ذات طابع فیدرالي فإن الرقابة بماو . طرف المحكمة العلیا

.تشمل أیضا مطابقة القوانین مع دساتیر الولایات و لیس فقط مع الدستور الاتحادي

تتمیز الرقابة على دستوریة القوانین في النظام الأمریكي، أن هذا النظام یمنح كما 

لدستور، و ذلك باستبعاد لطابقة القانون لجمیع المحاكم في الدولة اختصاص الفصل في م

هذه  یمكن الطعن ضد قراراتو وریته، لدستور دون إلغائه، لعدم دستلكل قانون مخالف 

.المحاكم أمام المحكمة العلیا التي أنشأت لهذا الغرض

على منح حق الأمریكيالنظام یقوم وحق الطعن ضد هذه القرارات ممنوح لكل فرد، 

في  الذین یمكنهم إثارة الدفع بعدم الدستوریة بمناسبة النظرلجمیع المواطنین الإخطار

.)3(الدعاوى أمام المحاكم

.62العام رشیدة، المجلس الدستوري الجزائري، المرجع السابق، ص -1

.63العام رشیدة، المجلس الدستوري الجزائري، المرجع نفسه، ص -2

.108سسات السیاسیة، المرجع السابق، صبوكرا إدریس، الوجیز في القانون الدستوري والمؤ -3
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:طرق الرقابة المتبعة في الولایات المتحدة الأمریكیة_3

فلا  ،یباشر القضاء الأمریكي الرقابة على دستوریة القوانین عن طریق الدفع الفرعي

،)1(الأخرىیعرف هذا القضاء الرقابة عن طریق الدعوى الأصلیة كما هو متبع في النظم

لرقابة في الولایات المتحدة الأمریكیة، إذ یوجد بجواره أسلوبان لالوحید لیسهذا الأسلوب

، ولكنهما أقل أهمیةالحكم التقریريأسلوبو ،الأمر القضائيأسلوب:هماو  آخرانقضائیان

.واستعمالا

 :فع الفرعيأسلوب الد_ أ

على دستوریة القوانین في أهمیة في الرقابةو عا الأكثر شیو و هو الأسلوب العادي 

یقصد بهذا الأسلوب أن تكون هناك دعوى مرفوعة أمام إحدى .ات المتحدة الأمریكیةالولای

المحاكم، و یراد فیها تطبیق قانون معین على الخصومة المعروضة أمام المحكمة، فیدفع 

إذا تبین فع، دفي مدى صحة البالبحثالمحكمةثم تقومدستوریة القانون المراد تطبیقه،بعدم 

باستبعاده من القضیة و لا تملك سلطة إلغاء ذلك المحكمةلدستور، تقوملأن القانون مخالف 

.)2(القانون ویبقى القانون قائما و یجوز لأیة محكمة أخرى أن تعود تطبیقه في منازعة أخرى

هذا الأسلوب یباشر في الولایات المتحدة الأمریكیة من قبل جمیع المحاكم الأمریكیة 

یة لملكن من الناحیة العو  ،الدفع بعدم الدستوریةالتي تملك من الناحیة النظریة الفصل في 

الأمر النهائي یرجع إلى المحاكم العلیا الاتحادیة التي هي صاحبة الكلمة النهائیة بالنسبة 

.)3(للرقابة الدستوریة و ذلك لالتزام المحاكم الأمریكیة بنظام السوابق القضائیة

:أسلوب الأمر القضائي_ ب

صیغة النهي الصریح یوجه إلى شخص ما لإنذاره بأنه إذا استمر هذا الأسلوب یتخذ 

بنشاط خاطئ أو باشر نشاط خاطئ فانه یلتزم بالتعویض إضافة إلى تعریضه للعقاب، على 

.64علي أبو حجیلة، الرقابة على دستوریة القوانین في الأردن، المرجع السابق، ص-1

.269محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة دستوریة القوانین، المرجع السابق، ص-2

أصدرته في مسألة معینة، و الحاكم الأدنى یقصد بنظام السوابق القضائیة أن كل محكمة تتقید بالحكم الذي سبق أن -3

.270درجة تتقید بأحكام المحكمة العلیا، أنظر محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة دستوریة القوانین، المرجع السابق، ص
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لا إ و  لقرار المحكمة وتنفیذ أمرهاالامتثالذلك الشخص  ىویتعین عل، )1(للقضاءهانتهإأساس 

طلب أحد الأفراد من المحكمة عن طریق ، یكون ذلكالمحكمةاحتكاریعد مرتكبا لجریمة 

المحكمة لى أساس أنه غیر دستوري، فتنظر ع، ین ضدهأن تصدر أمرا یوقف تنفیذ قانون مع

ف الذي یرید مؤسس، تستطیع إصدار أمر إلى الموظتبین لها أن الطلب إذافي هذا الطلب، 

.)2(تطبیق القانون على الشخص تأمره بوقف التنفیذ

:الرقابة عن طریق الحكم التقریري_ ج

في لجوء الفرد إلى المحكمة طالبا منها إصدار حكم یقرر إذا ما ل هذا الأسلوبیتمث

.كان القانون المراد تطبیقه علیه دستوریا أم لا

إلى غایة صدور حكم المعنيفیذ ذلك القانون على الشخص في هذه الحالة یتوقف تن

.المحكمة بشأن دستوریة أو عدم دستوریة ذلك القانون

المطلب الثاني

التشكیلة السیاسیة للمجلس الدستوري الجزائري

164المادة  و 1989من دستور 154المادة  و 1963من دستور 63مادة بقراءة ال

في تعیین وانتخاب تشتركثلاث في الدولة نجد بأن السلطات ال،)3(1996من دستور 

.70العام رشیدة، المجلس الدستوري الجزائري، المرجع السابق، ص-1

.148سسات السیاسیة المقارنة، المرجع السابق، صالأمین شریط، الوجیز في القانون الدستوري و المؤ -2

یتألف المجلس الدستوري من الرئیس الأول للمحكمة العلیا، ورئیسي «1963من دستور 63تنص المادة -3

ینتخب .الحجرتین المدنیة والإداریة للمحكمة العلیا، وثلاثة نواب یعینهم المجلس الوطني وعضو یعینه رئیس الجمهوریة

»لمجلس الدستوري رئیسهم والذي له صوت مرجحأعضاء ا

یتكون المجلس الدستوري من سبعة أعضاء، اثنان منهم، یعینهما رئیس «تنص1989من دستور 154أما المادة -

یعین رئیس .الجمهوریة، واثنان ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان تنتخبهما المحكمة العلیا من بین أعضائها

»الجمهوریة رئیس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست سنوات غیر قابلة للتجدید

:یتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء«تنص1996من دستور 164مادة أما ال-

ینتخبهما المجلس الشعبي )2(أعضاء من بینهم رئیس المجلس الدستوري یعینهم رئیس الجمهوریة، واثنان )3(ثلاثة 

ینتخبه مجلس )1(تنتخبه المحكمة العلیا، وعضو واحد )1(ینتخبهما مجلس الأمة، وعضو واحد )2(الوطني، واثنان 

».الدولة
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في تشكیلة السلطات الثلاث في عن وجود توازنا یدل ، مأعضاء المجلس الدستوري

.المجلس الدستوري

ر الدساتیر الشكلیة عبالجزائريدستوريالمجلس اللكن بالتعمق في دراسة تشكیلة 

تفوق عددي ب،ارخ یطبع هذه التشكیلة بامتیازعدم توازن ص، نجد شرخا و الناصة علیه

مقابل حصر وتضیق تمثیل القضاء في ).الفرع الأول(السیاسیة في الدولة لصالح السلطات

).الفرع الثاني(المجلس الدستوري 

الأولالفرع 

الجزائريالتفوق العددي للأعضاء السیاسیین في تشكیلة المجلس الدستوري

أعضاء)9(من تسعة 1996من دستور 164طبقا للمادة یتكون المجلس الدستوري

ثلاثة أعضاء من بینهم رئیس المجلس الدستوري یعینهم رئیس الجمهوریة، فبموجب المادة 

.)أولا(المجلس الدستوريفي تعیین أعضاءنوعيبامتیاز ةیحظى رئیس الجمهوری164

تعیین أعضاء المجلس تتمیز بالتفوق العددي فيیة التيبالنسبة للسلطة التشریعنفس الأمر

.)ثانیا(1996من دستور 164كده المادة ما تؤ الدستوري

:متیازي لرئیس الجمهوریة في تعیین أعضاء المجلس الدستوريالدور الإ: أولا

ومهمة منیتفوق رئیس الجمهوریة الممثل الأول للسلطة التنفیذیة في تعیین نسبة كبیرة 

المجلس الدستوري،في تعیین أعضاءنوعيستوري، فهو یحظى بامتیازأعضاء المجلس الد

.1963عكس دستور ، 6199و 1989 يفي كل من دستور 

 ا فقطواحدً ن رئیس الجمهوریة عضوایبأنه یعی)1(1963من دستور 63تقضي المادة 

ضعف تمثیل السلطة لاحظ ی.سبعة أعضاءأصلمنمن أعضاء المجلس الدستوري

.1963الدستوري في دستور التنفیذیة في تشكیلة المجلس

یتألف المجلس الدستوري من رئیس المحكمة العلیا، ورئیس الحجرتین «1963من دستور 63تنص المادة -1

»المدنیة والإداریة في المحكمة العلیا، وثلاثة نواب یعینهم المجلس الوطني وعضو یعینه رئیس الجمهوریة
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عضوان رئیس الجمهوریةیعیین ، )1(منه154المادة  في فقد نص1989أما دستور

.جلس الدستوري، مع تعیینه أیضا، لرئیس الممن أعضاء المجلس الدستوري

وإن لم یرفع من عدد الأعضاء المعینین فحتى،1996دستور أخذ به ونفس الأمر

إذ ، 1989الحصة المخصصة له في دستور  ىأبقى علن طرف رئیس الجمهوریة، إلا أنهم

164حسب المادة في تشكیلة المجلس الدستوريبثلاثة أعضاءرئیس الجمهوریة ممثلابقى

.1996دستورمن 

من بینهمالدستوريالمجلس في تشكیلةأعضاءثلاثةالجمهوریة بتعیینیقوم رئیس 

ففي  أثناء عقد المجلس الدستوري مداولاته،ي ذو الصوت المرجحرئیس المجلس الدستور 

.الدستوري هو المرجحأصوات الأعضاء فإن صوت رئیس المجلسحالة تعادل 

یظهر الدور الممیز الذي یحتله رئیس المجلس الدستوري المعین من طرف رئیس كما 

، في اختیار رئیس المجلس الدستوري للعضو المقرر، حیث یعد تعیین أیضاوریةالجمه

التي یقدم علیها رئیس المجلس الدستوري بعد تلقیه رسالة الإجراءاتالعضو المقرر من أولى 

.)2(الإخطار

تي لها حق الإخطار، تظهر مهمة العضو ال حد الجهاتأمن فبعد تلقي رسالة الإخطار

القرار، مع العلم أن رئیس  وأكقاضي تحقیق یحقق في الملف، وإعداد مشروع الرأي المقرر

.العضو المقررنتقاءاأدنى قیود أو معاییر یتبعها في المجلس الدستوري لیس لدیه

ومن هذا المنطلق لیس ثمة ما یمنع رئیس الجمهوریة من أن یؤثر على المنحى الذي 

له صوت كونالمحوري، الذي یعضوال الدستوري، كونه معینّ ستأخذه أراء وقرارات المجلس 

.في التصویت على رأي أو قرار بشكل نهائي امرجح

قائما بین مختلف الجهات المشكلة ختلافلااجهة أخرى نوعا من یلاحظ من 

، إذ 1996من دستور 164للمجلس الدستوري، وهذا الاختلاف یظهر جلیا في نص المادة 

ن المجلس الدستوري من سبعة أعضاء، اثنان منهم، یعینهم رئیس یتكو«1989من دستور 154تنص المادة -1

»یعیین رئیس الجمهوریة رئیس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ستة سنوات غیر قابلة للتجدید ...الجمهوریة

.20جمام عزیز، عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، المرجع السابق، ص-2
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لذا . لا ینتخبو  الجمهوریة دون سواه بخاصیة التعیین، فرئیس الجمهوریة یعینّ یختص رئیس

نرى تمتع رئیس الجمهوریة بحریة مطلقة في اختیار الأعضاء المكونین للمجلس الدستوري، 

ن من یرید في هذه المناصب یوذلك فیما یخص العدد المكلف بتعیینه، فهو یستطیع أن یعی

یمارس الحریة التامة موضوعیة، و بإجراءات شكلیة كانت أودون التعرض له، أو إعاقته

أفكاره بالاعتماد على میولاته و  ةوالمطلقة في اختیار من یراهم الأجدر بهذه المناصب الثلاث

.)1(السیاسیة

:في تعیین أعضاء المجلس الدستوريالتفوق العددي للسلطة التشریعیة:ثانیا

الجمهوریة لثلاثة أعضاء من المجلس الدستوري، أسندت إلى مقابل تعیین رئیس 

مهمة انتخاب أربعة ،السلطة التشریعیةالمتمثلة في في الدولة السلطة السیاسیة الثانیة

.أعضاءتسعة من بین المجلس الدستوري، في تشكیلة أعضاء 

تعدیلالإذ اقتضى  التغییر الذي طرأ على المنظومة المؤسساتیة للدولة، بمقتضى 

نیة وهي مجلس الأمة إلى جانب المجلس الشعبي ، استحداث غرفة ثا1996سنة ل الدستوري

، حیث أصبح المجلس الدستوريتشكیلةت دور السلطة التشریعیة في و التي عزز الوطني،

لمجلس ل فقط ، بعدما كان یحقالمجلس الدستوري فيحق انتخاب عضوین مجلس الأمةل

.1989ي دستور ف في تشكیلة المجلس الدستوريانتخاب عضوینالشعبي الوطني

أعضاء من )3(ن المجلس الوطني ثلاثة ی، یعی1963مع العلم أنه في دستور 

عضاء المجلس بطریقة التعیین ولیس الانتخاب، وهذا نظرا لانتماء جمیع أالدستوريالمجلس

، والذي یضفي )2(الوطني إلى جبهة التحریر الوطني، الحزب الوحید الحاكم في الجزائر آنذاك

.باعتباره رئیسا للحزبسیطرة رئیس الدولة على المجلس الوطني

وإن لم توضع في في هؤلاء الأعضاء بعض الشروط حتىالمؤسس الدستوري اشترط 

إذ یجب توفر عنصر ،من روح تلك السندات القانونیة هاجستنتاا ه یمكنأن، إلاسند قانوني

نبیل، المجلس الدستوري بین السیاسة والقانون، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، معهد الحقوق والعلوم الإداریة،  زكارة -1

.74، ص1998-1997جامعة بن عكنون، الجزائر، سنة 

ة، فوزي أوصدیق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، الجزء الثاني النظریة العامة للدساتیر، الطبعة الثالث-2

  .265 264ص  -، ص2008دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سنة
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إلا إذا كان متمتع من أعضاء البرلمانانتخاب أي عضوفلا یمكنفي الأعضاء الكفاءة

بكفاءة ترقى به أن یكون ممثلا للشعب في البرلمان قبل أن یكون ممثلا للبرلمان في المجلس 

التي انتخبته، فبالسبة للأعضاء الدستوري، أضف إلى ذلك شرط انتمائه إلى الجهة 

.)1(المنتخبین من طرف البرلمان، یجب أن یكونوا من بین أعضائه

لسلطة التشریعیة في لمنه تفوق عددي 164من خلال المادة 1996منح دستور 

تشكیلة المجلس الدستوري من خلال انتخاب أربعة أعضاء، ولكن على الرغم من هذا التفوق 

ي، إلا أن السلطة التنفیذیة تتفوقالتشریعیة في تشكیلة المجلس الدستور لسلطةلالعددي 

، علیها وذلك بحكم تبعیة وخضوع الأعضاء الذین تنتخبهم السلطة التشریعیة للسلطة التنفیذیة

حیث أن دور العضوین الممثلین لمجلس الأمة في المجلس الدستوري، لا یمكن بأي حال 

في خدمة رئیس ، وهذا الدور یتمثلالهیئة التي یمثلونهامن الأحوال أن یختلف عن دور 

 طرف و الأمر نفسه ینطبق على العضوین المنتخبین من.)2(الجمهوریة ومسایرة مواقفه

.المجلس الشعبي الوطني

الفرع الثاني

ضعف تمثیل القضاء في المجلس الدستوري

الهیئة  دأهمیة معتبرة، بتزویالدستوري ذو المجلس في تشكیلةیعتبر تواجد القضاء 

تلك الهیئة سییسمن تاعتبارات سیاسیة للتخفیف  ةبقضاة، یكونون مستقلین عن أیالرقابیة

التي تتلاءم و المهام المرتبطة ، معرفتهم العلمیةبالنظر إلى تكوینهم و كذا الرقابیة، و 

.)3(بالمنازعة الدستوریة

السلطة القضائیة في تشكیلة المجلس تحوزهمالأعضاء الذین  عددلكن بالنظر إلى 

في تشكیلة المجلس الدستوريلاحظ أنها السلطة الأقل عددا من حیث الأعضاءی،الدستوري

).ثانیا(للسلطة التنفیذیةضافة إلى تبعیة هؤلاء الأعضاءبالإ).أولا(

  .85 84ص  -زكارة نبیل،  المجلس الدستوري بین الساسة والقانون، المرجع السابق، ص-1

.35جمام عزیز، عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، المرجع السابق، ص-2

.37على دستوریة القوانین في الجزائر، المرجع السابق، صجمام عزیز عدم فعلیة الرقابة-3
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:في تشكیلة المجلس الدستوريمن الأعضاءبأقل عددتمثیل السلطة القضائیة: أولا

، حق التمثیل فيالسلطة التنفیذیة والتشریعیةالقضائیة إلى جانب تملك السلطة

  .لهابانتخاب من یمث ذلك المجلس الدستوري

رئیس المحكمة  وهمأعضاء )3(، بثلاثة1963دستور تمثل السلطة القضائیة في

نجد السلطة القضائیة 1989دستور أما في .)1(لإداریةالحجرتین المدنیة و ا يالعلیا و رئیس

ینتخبان من طرف المحكمة العلیا من بین في المجلس الدستوري،ممثلة بعضوین

.)2(أعضائها

قام  ،الثنائیة القضائیةتبنى الجزائر لنظام، و 1996لسنةع التعدیل الدستوري مو       

في المجلس الدستوري لكل السلطة القضائیةانتخاب أعضاء المؤسس الدستوري بمنح حق 

، ولكن هذا لم یضف أي فعالیة على مركز السلطة من مجلس الدولة والمحكمة العلیا

لسلطة القضائیة ا فنفس العدد من الأعضاء الذین تتمتع القضائیة في المجلس الدستوري،

زیع الأعضاء لكن الفرق الوحید هو تو 1996بقي في دستور 1989بانتخابهم في دستور

.المحكمة العلیاعلى مجلس الدولة و

بالمقارنة مع التعیینات و الانتخابات التي طالت أعضاء المجلس الدستوري، من یوجد 

ضعف صارخ في تمثیل القضاء في و  اكبیرً  السلطتین السیاسیة في الدولة، إجحافطرف ا

في تشكیلة عضوینإلا تخاب انللسلطة القضائیة یجوزالمجلس الدستوري، حیث أنه لا

من طرف السلطتین المعینین و المنتخبینأعضاء)7(مقارنة مع سبعة المجلس الدستوري،

ما یؤكد أن انتخاب العضوین القضائیین لیس من باب تحقیق التوازن بین .السیاسیتین

المجلس والتشریعیة، و لكن فقط من باب تدعیم السلطة القضائیة و السلطتین التنفیذیة

الدستوري بالعنصر المتخصص في المجال القضائي، حتى یستفید المجلس الدستوري من 

.)3(یتین في النظام القضائي الجزائريتراكم الخبرات الموجودة لدى أعلى هیئتین قضائ

.1963من دستور 63أ نظر المادة -1

.1989من دستور 154أنظر المادة -2

بوسالم رابح، المجلس الدستوري الجزائري، تنظیمه وطبیعته، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، -3

.14، ص2005-2004جامعة منتوري قسنطینة، سنة
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ثیل في المجلس الدستوري في تفوق السلطة القضائیة في التمبالرغم من

، ولكن )1(على حساب السلطة التنفیذیة بعضو واحدأعضاء)3(، بثلاثة1963دستور

حزب جبهة التحریر (نذاك، بسیطرة الحزب الواحد أ، و نظام الحكم 1963طبیعة دستور 

و الذي منه تنبثق جمیع سلطات الدولة، بما فیها السلطة القضائیة، لم یشفع )الوطني 

كان المجلس بل،قضائيلإلى الطابع اقضائیین، الرقي بالمجلس الدستوريللأعضاء ال

.)1(في ذلك الوقت  سیاسیة محضة، بسبب النظام المجسدطبیعة  ذو الدستوري

:لرئیس الجمهوریةتبعیة ممثلا السلطة القضائیة:ثانیا

ضعیفة دو أن یكون إلا سلطة علا یي،لموفي الواقع الع القضاء في الجزائر إن      

الدستور منحها لهبالرغم من الضمانات التي خادم للسلطة التنفیذیة، و  تابعجهاز ، و زالمرك

بإبعاد القضاء عن أي تأثیر من السلطات السیاسیة، بما فیها السلطة التي تقومو الجزائري، 

دستوریة فعالة جدا، تمكنه من لیاتأیبقى رئیس الجمهوریة حائز على  لكن .)2(التنفیذیة

.جعل القضاء مجرد هیئة تابعة له

ن یتعیو  لس الأعلى للقضاء، صلاحیة تقریرللمج1996من دستور 155المادة تخول

، ذلك من أجل ضمان استقلالیتهم عن السلطة )3(القضاة، طبقا للشروط التي یحددها القانون

.السیاسیة

و ما تزال السلطة أي صدى، إذ كانت ىیة لم یلقالدستور المادة هذه لكن نجد بأن نص 

إدارة المسار المهني ین و یالفصل في تعفي  الأخیرة والنهائیةالتنفیذیة، صاحبة الكلمة

بصفة غیر مباشرة في انتقاء رئیس الجمهوریةهذا ما یظهر من خلال تدخل،للقضاة

نظر للوسائل الهامة التي یملكها ،يالأعضاء الممثلین للسلطة القضائیة في المجلس الدستور 

:والتي بواسطتها یتحكم في السلطة القضائیة خاصة على الصعید العضوي ومن أهمها

  .266  265ص  -فوزي أوصدیق، الوافي في شرح القانون الدستوري، المرجع السابق، ص-1

، التي تؤكد على أن السلطة 1996من دستور148، ،145، 140، 138ومن ذلك نذكر على سبیل المثال ،المواد-2

.القضائیة، والقضاء مستقلون ولا یخضعون إلا للقانون

المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشروط التي یحددها القانون، تعیین  قرری«1996من دستور 155المادة تنص-3

»القضاة، و نقلهم، و سیر سلمهم الوظیفي 
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.)1(تعین القضاة وإدارة مسارهم المهني_

.ة للقضاةالتأدیبی، الذي یمثل الجهة )2(رئاسة المجلس الأعلى للقضاء_

.یحدد شروط الترشح لمسابقة توظیف القضاة_

یمثلان الهیئة القضائیة في عضوانتبعا لذلك فالمحكمة العلیا ومجلس الدولة ینتخبان 

 لا الأخیرمن طرف رئیس الجمهوریة، وهذا المعینینالمجلس الدستوري من بین الأعضاء 

ین قاضیا لا یخدم مصالحه وتوجیهاته بحكم كونه محور النظام السیاسي ییع أنیمكن 

لرغبة رئیس الجمهوریة داخل ین العضوینهذا حد بعید إنصیاغ إلىنفي الجزائري، ما لا ی

.المجلس الدستوري

المبحث الثاني

طبیعة المجلس الدستوري من حیث تنظیمه

إنشاء  ىعل ،163في المادة  1989و 1963غرار دستوري  ىعل 1996نص دستور ی

رقابة دستوریة مهمتهالمجلس الدستوري،سمىیدستوریة القوانین  ىالرقابة عل ىجهاز یتول

تحقیق دولة من أجل ذلك  ،الاستفتاءو  الانتخاباتعملیاتصحة ىالسهر عل و القوانین،

.القانون

من الهیاكل زود بمجموعةأحسن وجه  ىعل مهامهبأداء المجلس الدستوريحتى یقوم 

المرسوم الرئاسيمن6المادةجاء في إذ  للمجلس،تتولي التسییر الإداري والفني ،الإداریة

یزود المجلس الدستوري )«1(157-02بموجب المرسوم الرئاسي رقم المعدل)3(89-143

»والبحوث الدستوریة ومصلحة إداریةلدراسات لومركز بأمانة عامة یسیرها أمین عام، .

.38جمام عزیز، عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، المرجع السابق، ص-1

.1996من دستور 154أنظر المادة -2

یتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم 1989غشت 7الموافق 1410محرم عام 5المؤرخ 143-89المرسوم الرئاسي رقم-3

.32، العدد 1989غشت سنة 7المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفیه، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 
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بتفحص محتوي هذه المادة نلاحظ أن المجلس الدستوري ینظم في شكل مجموعة هیاكل 

خاصة، تختلف عن التنظیم الإداري للهیئات القضائیةإداریة كلاسیكیة ذات طبیعة 

).الأولمطلبال(

إتباع إجراءات عمل خاصة عن طریق  ذلك اختصاصات عدیدة،یمارس المجلس الدستوري 

).الثانيلمطلبا(به  تختلف عن الإجراءات المتبعة من قبل الهیئات القضائیة

المطلب الأول

أجهزة المجلس الدستوري ىعل الكلاسیكيالطابع الإداريتغلیب

من المرسوم الرئاسي المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس 6المادة تنص

یزود المجلس الدستوري بأمانة عامة «)2(الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفیه

).الفرع الأول(»ویساعده مدیرون للدراسات والبحث ومصلحة إداریة،یسیرها أمین عام

تختلف تماما عن یتكون منها المجلس الدستوريهذه الهیاكل الإداریة التي یلاحظ أن

).الفرع الثاني(الهیئات القضائیة التي تتكون منهاهیاكلال

الفرع الأول

التذكیر بأجهزة المجلس الدستوري

ى في الدولة، بعدة هیاكل الجزائري على غرار الأجهزة الأخر المجلس الدستوري زودی

ذلك من أجل تنسیق عمل المجلس ي للمجلس الدستوري، التسییر الإداري والفنإداریة تتولى

مدیریة ).أولا(العامةالأمانة :في تمثل هذه الهیاكل، توأداء مهامه على أحسن وجه

).رابعا(مركز الدراسات والبحوث الدستوریة).ثالثا(الموظفین والوسائلمدیریة).ثانیا(الوثائق

، یعدل ویتمم 2002مایو سنة 16لموافقا 1423المؤرخ في ربیع الأول عام 157-02المرسوم الرئاسي رقم -1

، والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم 1989غشت 7الموافق 1410محرم عام 5المؤرخ في143-89المرسوم الرئاسي

.36، العدد 2002مایو 19المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفیه، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 

المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم 1989غشت 7الموافق 1410محرم 5المؤرخ في 143-89المرسوم الرئاسي رقم -2

.المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفیه، المرجع السابق
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:العامةالأمانة :أولا 

نه بموجب ییتم تعیرها أمین عام،یتسی ىوري بأمانة عامة یتولزود المجلس الدستی

مین العام أن الأ یشترط في.)1(اقتراح من رئیس المجلس الدستوري ىبناءا عل،مرسوم رئاسي

 ىالأقل لد ىذلك حددت خبرته بخمس سنوات عل ىزیادة علمنصبه،لائمییكون له تكوینا

.أجهزة الدولة

تتمثل المهمة الأساسیة للأمین في اتخاذ التدابیر اللازمة لتحضیر أشغال المجلس 

ثم تقوم دستوریة القوانین، ىسائل الإخطار في مجال الرقابة علر  استلاممنها ،)2(وتنظیمها

 ىكما تودع لد.ر في سجل الإخطاراتالمجلس بتسجیل رسالة الإخطا ىلدالعامة الأمانة

ومختلف الاحتجاجات والطعون ،الترشح لانتخاب رئیس الجمهوریةریحاتصالعامة تالأمانة

.)3(الخاصة بمختلف الانتخابات التي یختص المجلس الدستوري بالبت في صحتها

وتسجیله لأراء ،أثناء الجلساتالدستوريالأمین العام مهمة تنسیق أعمال المجلس ىلیتو 

كما یقوم بتنسیق ومراقبة أعمال مدیریتي ،)4(المجلس وحفظها وإدراجها في الأرشیفوقرارات 

العام المساعد الرئیسي لرئیسالأمینكما یعتبر.الوثائق والموظفین والوسائل

.)5(المجلس الدستوري في أداء مهامه

أفریل سنة 21الموافق 1422محرم عام 27مكرر المؤرخ في 102-01من المرسوم الرئاسي رقم 4أنظر المادة -1

والمتعلق 1989غشت سنة 7الموافق1410محرم عام 5المؤرخ في 143-89المرسوم الرئاسي رقمیعدل ویتمم 2001

أكتوبر سنة 10بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفیه، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 

.58، العدد2001

المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم 1989غشت 7لمؤرخ في ا 143- 89من المرسوم الرئاسي رقم 7أنظر المادة -2

.المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفیه، المرجع السابق

.58جمام عزیز عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، المرجع السابق، ص-3

.23رابح، المجلس الدستوري الجزائري، تنظیمه وطبیعته، المرجع السابق، صبوسالم-4

.141ا لعام رشیدة، المجلس الدستوري الجزائري، المرجع السابق، ص-5
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.مدیریة الوثائق:ثانیا

لهذا نجدها كل الوثائق التي تخص المجلس الدستوري، ىتحتوي هذه المدیریة عل

مدیریة تتألف ، أكمل وجه ىعلن أجل أداء مهامها وذلك مل مجموعة من الهیاك ىتتوفر عل

:من ثلاث مكاتبالوثائق

:مكتب الدراسات_1

كل ما یتعلق بنشاط وعمل المجلس م بالبحث وتلخیص في القیا همهمتتتمثل 

الكتب والمجلات والدوریات الموجودة في  ىذلك عن طریق الإطلاع عل، )1(الدستوري

.المجلس

:مكتب تحلیل الوثائق واستغلالها_2

في تنظیم الوثائق الخاصة بأعمال المجلس الدستوري والمحافظة علیها، دورهیتجلي 

.)2(ره باستعمال الطرق الحدیثةیتسی ىویقوم بحفظ الأرشیف والسهر عل

:مكتب كتابة الضبط_3

:عبارة عن أمانة عامة تنحصر مهمته في

.تسجیل ملفات الإخطار وتبلیغ القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري_

.للمعنیینوتبلیغ القرارات الصادرة الانتخابیةالطعون في مجال النزاعات استقبال_

.)3(حفظ المقررات والآراء والقرارات الصادرة عن المجلس_

:مدیریة الموظفین والوسائل:ثالثا

للمصلحة المحدد للتنظیم الداخلي 1993ینایر11المؤرخ فيالمقررمن6طبقا للمادة

:ثلاث مكاتبتتكون مدیریة الموظفین من،الدستوريللمجلسالإداریة

.141ا لعام رشیدة، المجلس الدستوري الجزائري، المرجع نفسه، ص-1

.142العام رشیدة، المجلس الدستوري الجزائري، المرجع السابق، ص-2

.المحدد للتنظیم الداخلي للمصلحة الإداریة للمجلس الدستوري1993ینایر 11من المقرر المؤرخ في 5أنظر المادة -3
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:مكتب الموظفین_1

.وتسیر شؤونهم الإداریةالدستوريتكوین موظفي المجلس ىیتول

:مكتب المیزانیة والمحاسبة_2

المتعلقة بتسییر والقیام بعملیات المحاسبة ،الدستوريیقوم بتحضیر میزانیة المجلس

.المیزانیة

:مكتب الوسائل العامة_3

.والقیام بصیانتهامهمة تسیر المعدات التي یملكها المجلس الدستوري،یتولى

:)1(والبحوث الدستوریةالدراساتمركز :رابعا

من بین .وتوسیع میدان القانون الدستورياستحدثت هذه المصلحة من أجل إثراء 

:الأعمال التي یقوم بها هذا المركز

على ترقیة ثقافة الرقابة ونشرها،العمل_

،راسات والبحوث الوطنیة والأجنبیةتطویر التعاون مع الجامعات ومراكز الد_

، ویمكنه في هذا الإطار التي تهم أعمال المجلس الدستوريالقیام بكل الدراسات والبحوث_

،)2(الاستعانة بأي شخص أو هیئة تتمتع بكفاءات ثابتة في هذا المجال

سیر مركز الدراسات والبحوث الدستوریة مدیر عام یساعده مدیرو دراسات وبحوث ورؤساء ی

.دراسات

المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي 2002مایو 16المؤرخ في 157-02نظم هذا المركز بموجب المرسوم الرئاسي رقم-1

.نون الأساسي لبعض موظفیه، المرجع السابقالخاص بتنظیم المجلس الدستوري والقا98-143

المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس 2002مایو 16المؤرخ 157-02من المرسوم الرئاسي 4أنظر المادة -2

.الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفیه، المرجع نفسه
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الفرع الثاني

اختلاف المجلس الدستوري عن القضاء من حیث طبیعة هیاكله

یظهر ، بتسییرهمن خلال دراسة التنظیم الإداري للمجلس الدستوري والهیاكل التي تقوم 

سبیل  ىعلف ،هیئات القضائیة من حیث طبیعة التنظیم الإداريوبین البینهلنا وجود اختلاف

ي  المثال مجلس الدولة تنظیمه الإداري یختلف تماما عن تنظیم الإداري للمجلس الدستور 

.)ثانیا(تنظیم هذه الهیاكل أو .)أولا(هیاكل التي یحتویهاسواء من حیث ال

:مجلس الدولةل التنظیم الإداري :أولا

وهو یمثل الهیئة ،1996مجلس الدولة مؤسسة قضائیة استحدثت بموجب دستور

أناطقد و   .یتبع السلطة القضائیةو  ،القضائي الجزائريالعلیا في التنظیمالإداریةالقضائیة

اختصاصات قضائیة وأخرى المشرع الجزائري بمجلس الدولة على غرار مجلس الدولة الفرنسي 

فعند ممارسته لس الدولة أثناء ممارسته لاختصاصاته،تختلف كیفیة تنظیم مج.استشاریة

.، تتكون من غرف وأقسامالقضائیة ینظم مجلس الدولة في شكل هیئة قضائیةلاختصاصاته

.س الدولة لاختصاصاته الاستشاریة فینظم في شكل هیئة استشاریةممارسة مجلأما عند

یحتوي مجلس الدولة على مجموعة من الهیاكل الإداریة التي تساعده على أداء المهام كما 

.الموكلة إلیه

:كیفیة تنظیم هیئات مجلس الدولة:ثانیا

:تنظیم الهیئات القضائیة لمجلس الدولة_1

:الغرف والأقسام _أ

یعقد مجلس الدولة جلساته عند ممارسته لاختصاصاته القضائیة في شكل غرف وأقسام 

.للفصل في القضایا المعروضة علیه
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كل غرفة تختص في نوع معین من القضایا،یتكون مجلس الدولة من خمس غرف،

وتحدید القضایا مهمة رئاسة جلسات الغرفة وتسیر مداولاتها، ىرأس كل غرفة رئیس یتول ىعل

.)1(ي یتم عرضها على مستوي الغرفةالت

ى مستوى كل قسم رئیسعل، )2(للغرفكخلایا فرعیة الأقل  ىمن قسمین علكل غرفة تتكون

لا .القسم وتسییر مداولاتهاسةبرئیقوم القسم، وكذلكعن نشاط التقاریریتولى مهمة إعدادا 

لى كل منها عمنأعضاءحضور ثلاثةقسم الفصل في قضیة ما إلا ب أوغرفة  يلأیمكن 

.)3( ة غرفةیمكن لرئیس مجلس الدولة أن یترأس عند الضرورة أیكما ، الأقل

:الغرف المجتمعة - ب

مجلسأي مشكلا من كل غرف یعقد مجلس الدولة جلساته في شكل غرف مجتمعة

.الضرورةیكون في حالة الدولة، ذلك 

.عمداء الأقسام_رؤساء الغرف _ الدولة مجلسرئیس :الغرف المجتمعة منتتشكل

عند  الدولة مجلس ىعرض علعداد جدول القضایا التي تیقوم رئیس مجلس الدولة بإ

بحضور محافظ الدولة في الجلسات لتمثیل النیابة العامة، ویقدم ، انعقاده كغرفة مجتمعة

).4(مذكراته المتضمنة الدفوع والطلبات

.لمجلس الدولةالاستشاریةتنظیم الهیئات _2

أیضایمارس،جانب الاختصاصات القضائیة التي یمارسها مجلس الدولة ىإل      

اللجنة الجمعیة العامة و:بواسطة تشكیلتینمشاریع القوانین في اختصاصات استشاریة

299-298، ص 2003وزیع، الجزائر، سنة عمار بوضیاف، النظام القضائي الجزائري، دار ریحانة للنشر والت-1

.299عمار  بوضیاف، النظام القضائي الجزائري، المرجع نفسه، ص-2

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة 1998مایو 30المؤرخ في 01-98من القانون رقم  2فقرة 34أنظر المادة -3

.37، العدد 1998جوان 1وتنظیمه وعمله، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 

عمر صدوق، تطور التنظیم القضائي الإداري في الجزائر، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، تیزي وزو، سنة -4

.38، ص2010
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في المجلات التي ذلك لعدم وجود أقسام أو غرف في مجلس الدولة متخصصة الدائمة،

  .الدولة مجلسیستشار فیها 

:الجمعیة العامة_ أ

:یرأسها رئیس مجلس الدولة وتتكون هذه الجمعیة من

.خمسة من مستشاري الدولة_والأقسامكل رؤساء الغرف _محافظ الدولة _نائب الرئیس 

ع إمكانیة تمثیله مالوزیر الذي یتعلق مشروع القانون بقطاعه في جلسات الجمعیة،یشارك  اكم

یعین من طرف الوزیر ،أن یكون برتبة مدیر إدارة مركزیةشرط ،من قبل موظف بالوزارة

.)1(الأول

الجمعیة العامة بإبداء رأیها في مشاریع القوانین المقدمة لها من طرف الحكومةتختص

.)2(في الحالات والأوضاع العادیة

:اللجنة الدائمة _ب

:هي الهیئة الاستشاریة الثانیة لمجلس الدولة وتتشكل من

حد أمحافظ الدولة أو _الأقل  ىأربعة من مستشاري الدولة عل_رئیس برتبة رئیس غرفة 

.استشاريأو ممثله القانوني، في جلسات اللجنة برأي المعني كما یشارك الوزیر .)3(مساعدیه

في الظروف  الاستشاري في شكل لجنة دائمة،ختصاصها الدولة مجلسیمارس 

.الاستثنائیة

.64،ص2005محمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري، مجلس الدولة ، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، سنة -1

.64س الدولة، المرجع نفسه، صمحمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري، مجل-2

.المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، المرجع السابق01-98من القانون رقم 38أنظر المادة -3
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:لمجلس الدولةتنظیم الهیاكل الأخرى_3

:مكتب المجلس_ أ

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه 01-98من القانون 24طبقا للمادة 

:یتكون مكتب مجلس الدولة منوعمله، 

نائب رئیس مجلس الدولة  _افظ الدولة نائبا لرئیس المكتب مح_رئیس مجلس الدولة رئیسا 

.عمید المستشارین_عمید رؤساء الأقسام _رؤساء الغرف 

مكتب مجلس الدولة هممها:

.إعداد النظام الداخلي للمجلس والمصادقة علیه_

.الرأي بخصوص توزیع المهام بین قضاة مجلس الدولةء إبدا_

.اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سیر المجلس_

.إعداد البرنامج السنوي للمجلس_

:الأمانة العامة_ ب

بعد استشارة وزیر العدلمنباقتراح،مرسوم رئاسيعن طریقیعین،یسیرها أمین عام

).1(رئیس مجلس الدولة

الأمین العاماختصاصات:

التسییر الإداري المباشر والیومي للمصالح الإداریة المختلفة للمجلس تحت سلطة یختص ب_

.رئیس مجلس الدولة

.299عمار بوضیاف، النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص-1
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باستقبال كل مشروع ، )1(كما یتكفل في إطار الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة_

الأمانة العامة لمجلس الدولة من الأمانة العامة للحكومة، ىالملفات المرسلة إلقانوني، وكل

.ثم یقوم بتسجیل تلك الملفات في السجل الزمني الخاص بالإخطار

:والتقنیة لمجلس الدولةالإداریةالمصالح  _ج

مین العام وتحت سلطة رئیس إداریة، تابعة للأا تقنیة ومصالح یضم مجلس الدولة أقسام

.)2(وهي مجلس الدولة

:قسم الإدارة والوسائل_1

خذ رأي أدل بعد اقتراح من وزیر الع ىرئیس یعین بمرسوم رئاسي بناءا عللیه یشرف ع

:یضم أربعة مصالح.رئیس مجلس الدولة

مصلحة الموظفین والتكوین.

مصلحة المیزانیة والمحاسبة.

مصلحة الوسائل العامة.

 الأليمصلحة الإعلام.  

.قسم الوثائق_2

، الوسائلتسیره رئیس یعین بنفس الطریقة التي یعین بها رئیس قسم الإدارة و  ىیتول

:المصالح التالیة ىعل ویشمل

 القضائي والتشریعالاجتهادمصلحة.

مصلحة مجلة مجلس الدولة.

مصلحة الأرشیف.

.67محمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري، مجلس الدولة، المرجع السابق، ص،-1

.68محمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري، مجلس الدولة، المرجع السابق، ص -2
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مصلحة الترجمة.

تعتبر وظائف رؤساء الأقسام التقنیة والمصالح الإداریة التابعة لمجلس الدولة وظائف 

.)1(علیا في الدولة

:كتابة الضبط_ د

یعین من بین ،كتابة ضبط یشرف علیها كاتب ضبط رئیسي ىیحتوي مجلس الدولة عل

.رئیس مجلس الدولةمنباقتراح،من طرف وزیر العدلقضاةال

:تتشكل كتابة ضبط مجلس الدولة من

.)2(ضبط الأقسامكتابات_ الغرفكتابات ضبط _ابة ضبط مركزیةكت

مجلس ن الأنلاحظ بالمجلس الدستوري ومجلس الدولة،لكل منداخلي بدراسة التنظیم ال

هیئات یختلف تماما عن التنظیم الإداري لل،خاص كيیإداري كلاسالدستوري یتمیز بتنظیم 

طبیعة ت المجلس الدستوري لیسطبیعةالقول بأن ىما یدفعنا إلمجلس الدولة،منها القضائیة

.من حیث تنظیمه الإداريقضائیة

المطلب الثاني

سیر عملهطریقةالمجلس الدستوري عن الهیئات القضائیة من حیثاختلاف

 إظهارذلك من أجل ،عملهاإجراءاتدراسة سیرهیئة بالضرورة  ةأیدراسة قتضيت

الاختصاصوناجعةفعالیة و إظهار،عملهات سیراصیو عن طریق تحدید خصأهمیتها

.وكذا اكتشاف الطبیعة القانونیة لهاا،عاتقه ىالملقاة علوالمهام 

وهي مجلس بمقارنته مع هیئة قضائیة،المجلس الدستوري من هذه الناحیةاسةر دونحن بصدد 

 لها كهیئة،ن المجلس الدستوري من حیث طبیعتهیتبین أن الاختلاف الموجود بی. الدولة

الاختلاف  ىبالاعتماد علاختصاصاته القضائیة الخاصة به مع مجلس الدولة فيمقوماتها 

.68محمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري، مجلس الدولة، المرجع السابق، ص-1

.76محمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري، مجلس الدولة، المرجع نفسه، ص-2





- 40 -

وكذا إجراءات الفصل في موضوع ،)الفرع الأول(تحریك الإخطار في عملیةالموجود

).الفرع الثاني(الإخطار

الفرع الأول

الاختلاف من حیث الإخطار

في عدم المبادرة التلقائیة في أداء المهام رك المجلس الدستوري ومجلس الدولةیشت

طلب  إلا إذا ،ي یحددها ویفرضها القانون علیهماالتختصاصاتوالقیام بالا،إلیهماالمنوطة

هیئة قضائیة باعتبارهفمجلس الدولة.هماللطلب الذي وجه إلیستجابةا وافیتحرك،منهما ذلك

.)أولا(الطعون من الأفراد في مجالاته القضائیة یتلقى

لجهات سیاسیة هذا الحقبحق إخطاره، ومنحیتمتع الأفراد لاعكس المجلس الدستوري الذي 

).ثالثا(یتمیز المجلس الدستوري عن مجلس الدولة بالإخطار التلقائي كما ).ثانیا(محدودة 

:)1(ئیةمجلس الدولة للطعون من الأفراد في مجالاته القضااستقبال: أولا

أي المحاكم الإداریةیعتبر مجلس الدولة هیئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة 

له الدستور بمهمة القضائیة، اعترفللسلطة  اتابع امجلس الدولة جهاز كما یعد.الإداریة

.الإداریةالمواد  في القضائيضمان الاجتهاد 

یمارس مجلس الدولة دور محكمة ،01-98من القانون العضوي ،9،10،11 دوطبقا للموا

.نقضودور محكمة ،استئنافمحكمة،ابتدائیة

:ونهائیةمجلس الدولة كمحكمة ابتدائیة_1

الأمر، ویتعلق مجلس الدولة ىا علهناك نزاعات فرض المشرع عرضها ابتدائیا ونهائی

المحددة الإداریةالصادرة عن الأشخاص  القرارات مشروعیةفحص  أوتفسیر  أو إلغاءبدعوى 

قضائیة ، لسنا نجهل بأن مجلس الدولة یتمتع بخاصیة مزدوجة في بتصریحنا بأن مجلس الدولة یمارس مهام -1

اختصاصاته فهو یعتبر جهة قضائیة وأیضا جهة استشاریة، یخطر من طرف الحكومة بإبداء رأیه في صحة مشاریع 

.1996من دستور  3فقرة  119المادة:القوانین، أنظر في ذلك
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المدنیة الإجراءاتمن قانون 901المادة ، و 01-98من القانون العضوي رقم 09المادة في

.)1(والإداریة

:مجلس الدولة كمحكمة استئناف_2

من اجل إلغاء أو مراجعة الحكم الابتدائي ،مجلس الدولةأمامالاستئناف  للأفرادیمكن 

.الصادر عن المحاكم الإداریة

:مجلس الدولة كمحكمة نقض_3

الإداریة لمحاكمفي القرارات الصادرة عن ایفصل هنا مجلس الدولة في الطعون بالنقض 

.)2(المحاسبةالطعون بالنقض في قرارات مجلس ، وكذاةنهائیبصفة

لقرار محل الطعن حسب لمهلة الطعن بالنقض محددة بشهرین یسرى من تاریخ التبلیغ الرسمي 

.والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة956المادة 

مثله مثل من الأفراد طعونال مارسته لاختصاصاته القضائیةمجلس الدولة عند میستقبل 

یكون ذلك عن طریق رفع دعوة قضائیة أمامه أو الاستئناف، أو و ، الهیئات القضائیة الأخرى

.الطعن بالنقض

.)3(محضة في مواضیع خاصةالتزام المجلس الدستوري بإخطاره من جهات سیاسیة:ثانیا

وكل لها مهمة الفصل في ت،جلس الدولة باعتباره هیئة قضائیةمأمامكان الطعن  إذا      

وخاص فإن هذا الحق یتقلص لیصبح ضیقا. الأفراد لجمیعهو حق ممنوح،القضایا

یفصل مجلس «وعملهمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه ال 01- 98من القانون العضوي رقم 9تنص المادة -1

الدولة ابتدائیا ونهائیا في الطعون بالإلغاء ضد القرارات التنظیمیة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات 

»العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة ،والطعون بالتفسیر والمشروعیة ضد هذه القرارات 

والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فیفري 25المؤرخ في 01-08من القانون رقم 901أما المادة 

بالفصل في یختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة،«تنص21، العدد 2008أفریل 23الجریدة الرسمیة المؤرخة في 

»ت الإداریة الصادرة عن السلطات المركزیةدعاوى الإلغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة في القرارا

.46عمر صدوق، تطور التنظیم القضائي في الجزائر، المرجع السابق، ص-2

لا یجب أن یفهم بأن سماح المجلس الدستوري لفئات معینة سواء في المنازعات الانتخابیة أو في حالات الاستفتاء، -3

.هو إخطار، فهي عبارة عن طعون في مجال منازعات خاصة لجبر حقوقهم تقدیم الطعون أمام المجلس الدستوري مباشرة 
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جل طرح أللمجلس الدستوري من لجوءالصلاحیة صیات سیاسیة محددة هي التي لها بشخ

في  للأفرادل في القضایا المعترف بها طلبات من طبیعة خاصة تختلف عن طلبات الفص

الهیئات السیاسیة إلا إذا أخطر من،المجلس الدستوريیفصل فیهاوالتي لا،مجلس الدولة

.)1(الممنوح لها حق إخطار المجلس الدستوري

.رقابة دستوریتهالنص المراد ىیفیة وضع المجلس الدستوري یده علك ،ربالإخطایقصد 

إخطار  ىبناءا عل،دستوریة القوانین ىلممارسة مهمة الرقابة علالمجلس الدستوريیتحركو 

هذا ما جاء في،ورئیس مجلس الأمة،ورئیس المجلس الشعبي الوطني،من رئیس الجمهوریة

رئیس المجلس أو  ،یخطر رئیس الجمهوریة«تنصالتي 1996من دستور 166نص المادة 

»أو رئیس مجلس الأمة المجلس الدستوري،الشعبي الوطني .)2(.

أن المجلس الدستوري لا یمكن له التحرك لممارسة اختصاصه الرقابي، إلا إذا تم نىبمع

 ذلك  منستثنيی، والممنوح لها حق الإخطارإخطاره من الشخصیات السیاسیة الثلاث

  .الأفراد، و السلطة القضائیة

النصوص القانونیة  ىمارسة من قبل المجلس الدستوري علتنصب الرقابة الدستوریة الم

فقد تتعلق بالقوانین العضویةوتتنوع هذه الرقابة بحسب النص القانوني موضوع الرقابة،

،أو التنظیماتأو المعاهدات،،القوانین العادیة أو أو النظام الداخلي لغرفتي البرلمان،

  . ةنوعین من الرقابالنصوصعند رقابة دستوریة هذهارس المجلس الدستوريویم

1 -Amar GUESMI «LE Contrôle de constitutionalité en Algérie, réalité et perspectives»
Revue Algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques n03 de 1991, p 400.

یخطر رئیس «منه التي تنص 156حسب المادة 1989كان الإخطار حكرا على جهتین في دستور فیما-2

، ذلك یرجع عدم اعتماد البیكامرالیة في ذلك ».الجمهوریة، أو رئیس المجلس الشعبي الوطني، المجلس الدستوري

المجلس الوطني فقط من لهم ینص على أن رئیس الجمهوریة ورئیس54نجد في مادته 1963الدستور، أما في دستور 

.صلاحیة الإخطار دون غیرهم 
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رقابة سابقة إلزامیة على صدور القانون، ویتعلق الأمر بالقوانین العضویة و النظامان _1

القوانین اهدات، المعسابقة اختیاریة، التي تمارس على أو رقابة.)1(الداخلیان لغرفتي البرلمان

.التنظیماتالعادیة، و 

رقابة لاحقة إختیاریة، یمكن للسلطات التي لها حق إخطار المجلس الدستوري أن تقوم _2

.)2(بإخطاره بعد دخول كل من المعاهدات، والقوانین العادیة، و التنظیمات حیز التنفیذ

:مجلس الدولة بالإخطار التلقائيتمیز المجلس الدستوري عن :ثالثا

في كونه بها المجلس الدستوري عن مجلس الدولة،یز حالات یتم ىتجدر الإشارة إل

بحیث ء نفسه دون الحاجة إلى إخطار من الهیئات التي لها هذا الحقتلقامن لتحرك یحق له ا

وهي حالات نص ،بل یجتمع بقوة القانونأي جهة تخطره لكي یمارس رقابته، ىلا یحتاج إل

:علیها الدستور صراحة وتتمثل في 

خطیر مزمن، یجتمع رئیس الجمهوریة ممارسة مهامه بسبب مرض  ىعل استحالإذا  -

.المجلس الدستوري وجوبا، بعد أن یثبت حقیقة المانع بكل الوسائل الملائمة

ویثبت ،لة رئیس الجمهوریة أو وفاته، یجتمع المجلس الدستوري وجوبااستقافي حالة _

.الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة

یجتمع المجلس ،الأمةوفاته بشغور رئاسة مجلس  أواقترنت استقالة رئیس الجمهوریة  إذا_

النهائي لرئاسة الجمهوریة وحصول المانع لرئیس ویثبت بالإجماع الشغورالدستوري وجوبا 

.)3(مجلس الأمة

ئي لا یجد مكانه عند في المجال القضاالمنازعةن الحدیث عن أنجد بالأخیرفي         

ن إف ،كان القضاء مفتوح لجمیع المواطنین إذان لأ ،عمل المجلس الدستوريالتطرق لأسلوب

یبدي المجلس الدستوري بعد أن یخطره رئیس الجمهوریة، رأیه «1996من دستور  2فقرة  165تنص المادة -1

كما یفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام.وجوبا في دستوریة  القوانین العضویة بعد أن یصادق علیها البرلمان

».الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة

.1996من دستور  1فقرة  165أنظر المادة -2

.1996من دستور 88أنظر المادة -3
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سي لطابع السیاابتتصفلشخصیات ثلاث  إلابه المجلس الدستوري لا یسمح  ىإل وءاللج

النزاع  أطرافالذین لا یمكن تسمیتهم ،رئیسي غرفتي البرلمانو  ،رئیس الجمهوریةفي  تتمثل

لیس تحقیق المصالح الشخصیة كالمنازعات القضائیة التي یلجأ إخطارهمن الهدف في ،لأ

تعدي مهمة الشخصیات تبل ،الغیر طرف المنزوعة منحقوقهم حمایةل اضطرارا الأفراد إلیها

.وهو الدفاع عن الدستورأسمىهدف  ىإلالثلاث 

باعتباره هیئة  الدولةن المجلس الدستوري یختلف تماما عن مجلس أبیمكن القولوعلیه 

المجلس الدستوري ما یبعد .خطارالإ، أو جهات الإخطاراضیع و من حیث م، سواءقضائیة

.القضائیةبهیئةعن وصفه 

الفرع الثاني

الفصل في إجراءاتالمجلس الدستوري عن الهیئات القضائیة من حیثاختلاف

خطارموضوع الإ

إذا كان المجلس الدستوري ومجلس الدولة مختلفان من حیث الهیئات المكلفة 

نه أكید سیكون هناك اختلاف من حیثإف ،وكذلك طبیعة مواضیع الإخطار،بإخطارهما

الطعون  ىیتلققضائیة مجلس الدولة كهیئةأن كون  ،إجراءات الفصل في موضوع الإخطار

ویتبع والمجلس الدستوري كهیئة دستوریة تخطر من السلطات السیاسیة).أولا(من الأفراد

).ثانیا(إجراءات خاصة للفصل في موضوع الإخطار

: الطعنلس الدولة للفصل في موضوع الإجراءات التي یتبعها مج: أولا

للوظیفة أساس أنه یصدر تبعا للقواعد المناسبة  ىعل اإجرائیتبر العمل القضائي عملایع

یصدر  أنولكي یكون العمل قضائیا یجب ،أن تكون وظیفة إصدار الأحكامالتي لا تعدو 

الإجراءات التي تعطي للمتقاضي تلك ،للازمة لإصدار القرارات القضائیةطبقا للإجراءات ا

.والنزاهةوالحیادضمانات خلو العمل من أي تحكم و التي تحمل في طیاتها المساواة

ها التي یتبعالإجراءاتعن  لقد سكت القانون العضوي المتعلق بتنظیم مجلس الدولة

أمامدمة الفصل في الطعون المقإجراءاتلهذا لدراسة .مجلس الدولة للفصل في الطعون
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الإداریةالمحكمة أمامالمتبعةالفصل في الطعونإجراءاتدراسة  إلىسنعود ، مجلس الدولة

.)1(كونها نفسها مع مجلس الدولة

:الدعوة بعریضةافتتاح_1

الخاصة الدعوة أمام مجلس الدولة ویجب أن تتضمن البیانات افتتاحتقدم عریضة 

.القانونيخلال المیعاد تقدم هذه العریضة كما یجب أن ، )2(طرافبالأ

وذلك تحت طائلة ،ضة مع نسخة من القرارات الإداریةوتودع العری ىیجب أن ترفع الدعو 

 الإدارة ىیعود هذا القرار إلیه،وإذا ثبت مانع من تقدیم القرار المطعون ف،ىبطلان الدعو 

.أول جلسة في الإدارة بتقدیمهمر ي العریضة لكي یتمكن القاضي من أویجب ذكر ذلك ف

 أن، ویجب )3(فع الرسم القضائيمقابل د،تودع العریضة في أمانة ضبط مجلس الدولة

.أمانة الضبط ىوتقید العریضة لد،تسبب العریضة

:جال والمیعادالأ احترام_2

لمحكمة أمام اطعن أجال الإذ یحدد ،هات القضائیةالطعن أمام الجبأجالالتقید معناه

أو من تاریخ من تاریخ التبلیغ الرسمي للقرار الإداري الفردي،تسرىالإداریة بأربعة أشهر 

.)4(نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظیمي

:التحقیق_3

مجلس الدولة  ىق، فبمجرد إیداع عریضة الدعوى لدیتمیز عمل مجلس الدولة بالتحقی

تخاذوا ،التحقیق في القضیةالمقرر ىیتول،الدولةمن بین مستشارو یكون، مقررن ییتم تعی

یحدد رئیسفصل،وعندما تكون القضیة مهیأة للجل التحقیق،أ اللازمة من تاالإجراءكل 

ریة، الجزائر، دیباش سهیلة، المجلس الدستوري ومجلس الدولة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم الإدا-1

.66، ص2001-2000سنة 

یجب أن تتضمن عریضة «المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08من القانون رقم 816ص المادة تن-2

»من هذا القانون15افتتاح الدعوى البیانات المنصوص علیها في المادة 

.الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابقالمتضمن قانون01-08من القانون رقم 821أنظر المادة-3

.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع نفسه01-08من القانون رقم 829انظر المادة -4
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ویبلغ هذا الأمر ،قابل للطعنبأمر غیرتاریخ اختتام التحقیقو  ،تشكیلة الحكممجلس الدولة

.)1(جمیع الخصوم ىإل

:المداولات_4

ویضمن لهم حق ومحاموهمیجري مجلس الدولة مداولاته علانیة بحضور أطراف النزاع 

واجهة بین مأي ال ،بالوجاهةكما تتمیز الإجراءات أمام مجلس الدولة ،الدفاع عن حقوقهم

.)2(الخصوم

:خطارللفصل في موضوع الإإجراءات خاصة المجلس الدستوريإتباع :ثانیا

لخاصة التي بعد عملیة الإخطار ینطلق المجلس الدستوري في عملیة الإجراءات ا

رف الجهات التي خولها ط منوذلك عندما یكون الإخطار قد تم.یحددها نظامه الداخلي

رئیس الوطني، رئیس المجلس الشعبي رئیس الجمهوریة،المتمثلة فيو  ،حق الإخطارالدستور

.مجلس الأمة

:رسالة الإخطارتسجیل_1

)3(رئیس المجلس الدستوري ىإلالمجلس الدستوري بموجب رسالة توجه إخطاریتم 

رسالةك یتم تسجیل لذ دبع،فقة بالنص المراد رقابة دستوریتهویجب أن تكون هذه الرسالة مر 

بالاستلامویسلم إشعار ،اتر الإخطاالعامة للمجلس الدستوري في سجل الأمانةلدى  الإخطار

هذا التاریخ یشكل تاریخ بدایة سریان أجل عشرین یوما الممنوحة للمجلس الدستوري للفصل 

.)4(في القضیة

:التحقیق_2

من بین بتعین مقرربمجرد تسجیل رسالة الإخطار یقوم رئیس المجلس الدستوري 

كافة المعلومات جمع ب وذلك أعضاء المجلس الدستوري لكي یقوم بالتحقیق في الملف،

.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق09-08من القانون رقم 852انظر المادة-1

.86مجلس الدستوري الجزائري، تنظیمه وطبیعته، المرجع السابق، صبوسالم رابح، ال-2

.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق8أنظر المادة -3

.33بوسالم رابح، المجلس الدستوري الجزائري، تنظیمه وطبیعته، المرجع السابق، ص-4
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یختاره، ثم یتولى المقرر تحضیر كما یمكنه الاستعانة بأي خبیر والوثائق المتعلقة بالملف،

.)1(مشروع الرأي أو القرار الذي یقدمه للمجلس الدستوري

وهي حالات نادرة الوقوع التحقیق، إلىلا یلجأ فیها المجلس الدستوري هناك حالات 

هنا نكون من جهة غیر مؤهلة دستوریا،الإخطارمثلا عندما یصدر ولكن یتحمل وقوعها،

.)2(أمام عدم الاختصاص

:المداولات_3

كل أعضاء المجلس الدستوري ىمشروع الرأي أو القرار إلمنعند تسلیم المقرر نسخة

أن یحضر ، ویجبالمجلس الدستوري ساستدعاء من رئی ىعل یجتمع المجلس الدستوري بناءً 

.أعضاء على الأقلسبعةمداولات المجلس الدستوري

وذلك بأغلبیة ،القرار اتخاذیجتمع المجلس الدستوري في جلسة مغلقة لإبداء رأیه أو

ویوقعها كل الأعضاء ،لدى المجلس كتابة محاضر الجلساتالأمین العام ىویتولأعضائه

الدستوريأعضاء المجلس إلا هذه المحاضر ىلا یجوز أن یطلع عل،وكاتب الجلسة

، ذلك من ن مداولات المجلس الدستوري تتمیز بالسریة سواء في مجال التحقیق أو المداولاتلأ

.جل ضمان استقلالیة الأعضاء وتوفیر الحمایة لهمأ

التي تتخذ في لذلك شبهت بالقرارات ،لمجلس الدستوري بأنها تتخذ جماعةتتمیز قرارات ا

بل ،ناه مشاركة وموافقة جمیع الأعضاءواتخاذ القرارات جماعة مع، )3(المجموعات السیاسیة

.الإجماع یكون بنسبة معینة والقرارات تتخذ بأغلبیة محددة إن

الإجراءاتعمل المجلس الدستوري مع إجراءاتیلاحظ في هذا المجال بمقارنة 

إجراءاتكبیر من حیثاختلافحیث نجد ،الدولة أنه لا یستجیب لغالبیتهاالقضائیة لمجلس

ستجیب فالمجلس الدستوري لا ی .ي الطعونوإجراءات الفصل ف،في موضوع الإخطارالفصل  

هر في سریة جلسات المجلسظما یعلانیة الجلسات وهذا:نهالغالبیة هذه الإجراءات م

.33رابح، المجلس الدستوري الجزائري، تنظیمه وطبیعته، المرجع السابق، صبوسالم-1

.86دیباش سهیلة، المجلس الدستوري ومجلس الدولة، المرجع السابق، ص-2

.86دیباش سهیلة، المجلس الدستوري ومجلس الدولة، المرجع السابق، ص-3
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عندما  يأ وجود له في إجراءات عمل المجلس الدستوري،لك مبدأ حق الدفاع لا كذ ،الدستوري

لا تستطیع رفض القرار أو الدفاع ة  المعنیةالسلط إلى یبلغ المجلس الدستوري قراره أو رأیه

.عن موقفها

إجراءات عمل المجلس الدستوري أهم مبدأ من مبادئ الهیئات القضائیة في نعداماكما نلاحظ 

فكرة المصلحة الخاصة في التقاضي نتفاءاذلك بسبب لخصوم،بین االوجاهةمبدأ  ألا وهو،

كما لا یوجد في ،دستوریة القوانین ىریة في شقها المتعلق بالرقابة علفي المنازعة الدستو 

وكان یمكن الحدیث عن علنیة الجلسات وحمایة .دل للطلبات والدفوعتباالمنازعة الدستوریة

وغیرها لو كانت الرقابة شخصیة یسمح من خلالها حق الدفاع ومبدأ المواجهة بین الخصوم

.)1(للأفراد بالطعن الشخصي لحمایة حقوقهم المضمونة دستوریا

مجلس الدولة والمجلس الدستوري ،بعد دراسة الإجراءات المتبعة من قبل المجلسین

المتبعة الإجراءات على يالطابع السیاسي یطغللفصل في موضوع الإخطار، یتبین لنا أن

وهذا ، المجلس الدستوري عن وصفه بهیئة قضائیة عدیبما ،من طرف المجلس الدستوري

ن من طرف یالذي یعی، حقیق یعینه رئیس المجلس الدستوريالمقرر الذي یقوم بالت أنكون ل

الدستوري ما یؤثر على نزاهة بالتالي یكون المقرر تابع لرئیس المجلسرئیس الجمهوریة،

.تي یتخذهاالقرارات ال

المجلس الدستوري نه إذا كان هناك تعادل في أصوات أعضاءإأما فیما یتعلق بالمداولات ف

ما یجعل ،المجلس الدستوري المعین من طرف رئیس الجمهوریة هو المرجحرئیسصوت فإن

أن ، إضافة إلى ذلك خطار تحت سیطرة السلطة السیاسیةإجراءات الفصل في موضوع الإ

عكس مجلس ،یمثلون السلطة السیاسیةالدستوريین في المداولات المجلسمعظم المشارك

.هم قضاة یمثلون السلطة القضائیة عوةن في الدلدولة فإن كل الأعضاء الذین یفصلو ا

.87ته، المرجع السابق، صبوسالم رابح، المجلس الدستوري الجزائري، تنظیمه وطبیع-1
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المجلس الدستوري من الأجهزة المهمة في الدولة هذا بالنظر إلى المهام المسندة یعد

إلیه، حیث یتولى مهمة الرقابة الدستوریة عن طریق رقابة مدى دستوریة النصوص القانونیة 

مهامه ل المجلس الدستوريمن أجل أداءو  .لدستورلمطابقتها الصادرة عن سلطات الدولة و

أثناء كرس له المؤسس الدستوري مجموعة من الإجراءات یتبعها،على أحسن وجهالدستوریة

ذات طبیعة خاصة تختلف عن الإجراءات التي أداء مهامه، تتمیز هذه الإجراءات بأنها 

ة المجلس هذا لضمان استقلالی، ومنهاتتبعها الأجهزة الأخرى في الدولة خاصة القضائیة

.عدم التأثر بإجراءات عملهاعن هذه الهیئات والدستوري

 فهوالمجلس الدستوري في إطار الرقابة الدستوریة، قوم بهیعد الإخطار أول إجراء ی

هیئات یتولى إخطار المجلس الدستوري.اسي لعمل المجلس الدستوريیعد المحرك الأس

.الأمةرئیس مجلس  ورئیس المجلس الشعبي الوطني، و هي رئیس الجمهوریة، و سیاسیة 

المجلس من قبل الهیئات التي لها حق الإخطار، یمارسالمجلس الدستوريبعد إخطار

الدستوري إما رقابة سابقة على صدور القانون أو رقابة لاحقة على صدور القانون   

).المبحث الأول(

منها ،مهام أخرىالقوانینإضافة إلى مهمة رقابة دستوریةیمارس المجلس الدستوري 

من 163/2الاستفتاء، طبقا للمادةرقابة صحة الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة، وكذلك صحة

لرئیس  راءأ تبديالدستوري هیئة استشاریة كما یمكن أن یصبح المجلس .1996دستور 

).المبحث الثاني(الجمهوریة
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المبحث الأول

الدستوریةطبیعة المجلس الدستوري في مجال الرقابة 

دستوریة القوانین، عن طریق جهاز  لىة عتعد الجزائر من الدول التي تبنت فكرة الرقاب

المجلس الدستوري، أسندت له مهمة رقابة مدى دستوریة النصوص القانونیة الصادرة بسمي 

على إجراء یعد بمثابة مهامه الدستوریة بناءً یمارس المجلس الدستوري.عن سلطات الدولة

).المطلب الأول(في الإخطاریتمثلالإجراء هذا ،الدستوريالمحرك الأساسي لعمل المجلس

ممارسة مهامه الرقابیة في مجال الرقابة في إخطار المجلس الدستوري یبدأ مباشرة بعد

 ه      صدور  ىلاحقة عل، أوصدور القانون ىوتكون هذه الرقابة إما سابقة عل،الدستوریة

).المطلب الثاني(

لالمطلب الأو

القوانین ةدستوری ىالإخطار كإجراء محرك للرقابة عل

جوهریة،واختصاصاتأنشئ المجلس الدستوري بموجب نص دستوري، وكلف بمهام 

ذي یعتبر ال ،الإخطاریستطیع مباشرتها من تلقاء نفسه ولكن ذلك یكون بموجب  لاإلا أنه 

والإجراء الذي یسمح للمجلس الدستوري بمباشرة عمله ،المیكانیزم الرئیسي للرقابة الدستوریة

.كجهاز مراقب لمدى دستوریة القوانین

 و.)الفرع الأول(حق تحریك الإخطار في الجزائر ممنوح لسلطات سیاسیة محدودة و 

من ممارسة حق إخطار لاسیما الأفرادإقصاء جهات أساسیةبالنتیجة نجد حرمان و

).الفرع الثاني(المجلس الدستوري الجزائري
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الفرع الأول

هیئات سیاسیة محدودةالإخطار علىاقتصار

و  ،الهیئات التي لها حق إخطار المجلس الدستوريمنه166حدد الدستور في المادة 

الهیئات تتمتع هذه،)أولا(التي تتمتع بحق الإخطار اتالهیئالمادة نلاحظ قصوربقراءة هذه

لكن بالعودة إلى اجتهادات المجلس الدستوري الجزائري، نجد هناك .)ثانیا(بعدة سلطات 

).ثالثا(له ذاتينوعا ما حالات إخطار 

:ستوريدالمخول لها حق إخطار المجلس اللهیئاتقصور ا :أولا

المبادرة بإخطار المجلس الدستوري الجزائري 1996من دستور 166طبقا للمادة 

شعبي الوطني أو رئیس مجلس تكون إما من قبل رئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس ال

.)1(الأمة

وحصرها ،بتحدید الهیئات التي لها حق إخطار المجلس الدستوريقام المؤسس الجزائري إذن 

.بحتةكلها هیئات سیاسیةأنهابهذه الهیئاتتتمیز.في ثلاث هیئات دون سواها

دستوریة القوانین أن الرقابة علىلحق الإخطار،تنظیم المؤسس الجزائريخلال من یظهر ف 

المؤسسات في  بسبب حصر الإخطارفي الجزائر ما هي إلا وسیلة لضبط الحیاة السیاسیة،

.الجزائريما یؤكد الطابع السیاسي للمجلس الدستوري،)2(السیاسیة الثلاث

كانت من قبل رئیس الجمهوریة أو من قبل رئیس المجلس الوطني طبقا للمادة 1963بالإخطار في دستور المبادرة-1

.1963من دستور 64

كانت من قبل رئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني طبقا 1989أما المبادرة بالإخطار في دستور 

.1989من دستور 156للمادة

دكتوراه دولة في القانون، درجة، أطروحة لنیل1996ئري لسنة التشریعیة في الدستور الجزالوناسي ججیقة،السلطة -2

.153كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، ص
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المجلس الدستوري الفرنسي ر إخطایتولى،1958من دستور61حسب المادة فرنسا 

الشیوخ جمهوریة أو الوزیر الأول أو رئیس الجمعیة الوطنیة أو رئیس مجلسرئیس الكل من

.)1(الهیئات هي سیاسیة محضةوهذه 

ئبا نا60، إلىالإخطارتوسیع تم 1979في توري الذي عرفته فرنسا بعد التعدیل الدس لكن

امت به بعد التعدیل الأخیر الذي قو  .)2(عضوا بمجلس الشیوخ 60أو في الجمعیة الوطنیة 

فراد حق إخطار المجلس الدستوري، وذلك عن طریق الدفع أمام ت للأمنح2008فرنسا في 

 ذلك یعد.)3(المجلس الدستوريبإحالة الطعن إلىختصة، التي تقوم الجهات القضائیة الم

أكمل من أجل أداء مهامه على نقطة تحول مهمة في تاریخ المجلس الدستوري الفرنسي،

ثار التي الألأن  مطابقة القانون للدستور أو مخالفته له،ي بمدىر دالألأن الأفراد هم . وجه

.الفرد وتمسه في حقوقه وحریاتهتترتب على ذلك القانون تعود على

، مثل الوزیر الأول أو هیئات أخرى إلى قامت بتوسیع حق الإخطارحبذ لو أن الجزائرف

السلطة القضائیة ، أو إلى2008علت فرنسا بعد تعدیل الأقلیة البرلمانیة أو الأفراد مثل ما ف

.قیق مبدأ التوازن بین السلطاتتحوذلك من أجل

:لها حق إخطار المجلس الدستوريالمخولالهیئاتسلطات:ثانیا

:سلطة رئیس الجمهوریة بإخطار المجلس الدستوري_1

یتولى ،)4(المجلس الدستوريتتمتع بحق إخطار من الهیئات التي یعد رئیس الجمهوریة

)5(لإبداء رأیه في مطابقة القوانین العضویةالمجلس الدستوري وجوبا إخطاررئیس الجمهوریة

نبالي فطة، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق و الحریات العامة مجال ممدود وحول محدود، المرجع السابق، -1

  .151ص

.101لقانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، المرجع السابق،صبوكرا إدریس، الوجیز في ا-2

نبالي فطة، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة مجال ممدود وحول محدود، المرجع السابق، -3

.251ص،

.1996من دستور166أنظر المادة -4

قوانین العضویة للدستور هو الوزیر الأول ولیس رئیس في فرنسا المكلف بإخطار المجلس الدستوري حول مطابقة ال-5

.الجمهوریة
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یعتبر رئیس  و ،للدستور وذلك قبل دخولهم حیز النفاذ)1(نلغرفتي البرلما انالداخلی انوالنظام

.في إطار رقابة المطابقةالدستوري الجمهوریة الهیئة الوحیدة المكلفة بإخطار المجلس 

حول دستوریة القوانین ،اختیاریاإخطار المجلس الدستوري لرئیس الجمهوریة حقكما أن

من رئیسي غرفتي مع كلالحق في الإخطار، متقاسما، التنظیمات، المعاهداتالعادیة

.البرلمان

باعتبارهمتع رئیس الجمهوریة لوحده بحق الإخطار التفسیري لأحكام الدستور كما یت

وقع إشكال حول متىیترتب علیه حقه في طلب تفسیر أحكام الدستور ، ممارحامي الدستو 

هذا ما فعله رئیس الجمهوریة عندما قام بإخطار المجلس .)2(التأویل المناسب لمواده

من الدستور و 181ن إعطاءه للحكم الوارد في المادة الدستوري حول التفسیر الذي یمك

 151و 125و 112و 102و 101المواد الأخرى التي لها علاقة بالموضوع وهي المواد

)3(1996من دستور  152و

:سلطة رئیسي غرفتي البرلمان في إخطار المجلس الدستوري_2

إخطار المجلس للسلطة التشریعیة ممثلة في رئیسي غرفتي البرلمان بحقاعترف

ي یمارس رئیسي غرفت.)4(رللدستو ومطابقتهدستوریة تصرف قانوني ماالدستوري للتأكد من

وذلك  المعاهدات، التنظیمات،دستوریة القوانین العادیة،البرلمان الإخطار الاختیاري على

أما الإخطار الإجباري فلیس لهم الحق .أو بعد دخولها حیز التنفیذقبل دخولها حیز التنفیذ،

.في ممارسته ولكن هذا الحق ممنوح فقط لرئیس الجمهوریة

.في فرنسا نجد أن هذا الحق ممنوح لرئیس كل غرفة بالنسبة لنظامها الداخلي-1

.158، المرجع السابق، ص1996لوناسي ججیقة، السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري لسنة -2

عدد أعضاء مجلس الأمة أثناء مدة العضویة الأولى عقب )1/2(نصفیجدد «1996من دستور181تنص المادة -3

ویستخلف أعضاء مجلس الأمة الذین وقعت علیهم القرعة وفق الشروط نفسها و .السنة الثالثة عن طریق القرعة

لا تشمل القرعة رئیس مجلس الأمة الذي یمارس العهدة.حسب الإجراء نفسه المعمول به في انتخابهم أو تعینهم

.»سنوات)6(الأولى لمدة ستة

.76جمام عزیز، عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، المرجع السابق، ص-4
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:إمكانیة الإخطار الذاتي للمجلس الدستوري_ثالثا

تدخل الذي یقصد منهبالإخطار الذاتي،یمكن للمجلس الدستوري الجزائري أن یقوم

إخطار من دون أن یكون ذلك بناءا على،المجلس الدستوري للفصل في دستوریة تصرف ما

وبدون أن یخوله أیضا الدستور هذا الحق فهو إخطار ، الجهات المخولة حق الإخطار

.)1(المجلس الدستوري لنفسه

یمارس المجلس الدستوري الإخطار الذاتي، عندما یخطر المجلس الدستوري من 

عدم دستوریته، فیقوم بعدم مطابقة نص قانوني ما للدستور أوالهیئات المخولة حق الإخطار 

، كما له أن یثیر من تلقاء نفسه عدم لإخطاراي بالفصل في الأحكام محل المجلس الدستور 

.)2(النص المحال علیه والتي لم یشملها منطوق الإخطاردستوریة أحكام أخرى في ذلك

ولكن اعترف لنفسه بهذا الحق لم یمنح المؤسس حق الإخطار الذاتي للمجلس الدستوري

المجلس الدستوري تلقائیا وذلك بمناسبة إعادة إدراج حیث اجتمع.وذلك في عدة مناسبات

الجنسیة الجزائریة الأصلیة هادة تثبت شرط إضافي، یلزم المرشح لرئاسة الجمهوریة بتقدیم ش

)3(لزوجه، وقرر أن هذا الشرط غیر مطابق للدستور

یعتبر أیضا من قبیل الإخطار الذاتي، عندما یخطر المجلس الدستوري بشأن دستوریة 

في نفس القانون من تلقاء نفسه دستوریة أحكام أخرىأحكام قانونیة معینة، فیمكنه أن یثیر 

.وهو ما یوصف بالإخطار الذاتي الجزئي)4(لم یخطر بشأنها

المجلس الدستوري منذ أول قرار له حیث جاء في الاعتبار السابع لهذا القرار هو ما قام بهو 

أكد المجلس الدستوري على حقه في التصدي للأحكام الأخرى في القانون والتي لم یرد 

:إخطار بشأنها في منطوق القرار

نبالي فطة، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق و الحریات العامة مجال ممدود وحول محدود، المرجع السابق، -1

  .259ص

.93عزیز، عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، المرجع السابق، صجمام-2

.53، ص01، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 1995یولیو25بیان -3

نبالي فطة، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة مجال ممدود وحول محدود، المرجع السابق، -4

  .261ص
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.)1(»...مطابقة للدستورون الانتخاباتو الأحكام الأخرى من قان...یصرح بأن المادتین «

خطار الذاتي، أن المجلس الدستوري یتمیز عن الهیئات القضائیة بالإمما سبقنستنتج

حیث أن الهیئات القضائیة أثناء الفصل في النزاعات المعروضة أمامها تتقید بطلبات أطراف 

.نفسها، ولا یمكن لها أن تثیر أي طلب من تلقاء ما عدا ما هو مخالف للنظام العامالنزاع

أخر عاملهذا  یعد.)2(عكس المجلس الدستوري الذي لا یتقید بطلبات صاحب الإخطار

.یبعد المجلس الدستوري عن وصفه بهیئة قضائیة

الفرع الثاني

حق إخطار المجلس الدستوريحرمان جهات أساسیة من 

الإخطار إلى رار الدساتیر السابقة خالیا من منح حق غ على 1996جاء دستور 

، بالرغم من 1996دستورمن 166ثة المذكورة في المادة غیر الجهات الثلاجهات أخرى

فعالیة ي لا أضفتجهات أخرى كثیرة لو منحت لها سلطة إخطار المجلس الدستور وجود 

السلطة ،)ثانیا(الوزیر الأول،)أولا(الأقلیة البرلمانیةعلى عمل المجلس، من بینها

.)رابعا(الأفراد ،)اثالث(القضائیة

:حق إخطار المجلس الدستوريممارسةالأقلیة البرلمانیة منحرمان: أولا

حق الإخطار وهي الأقلیة البرلمانیة،ائري بإقصاء جهة أساسیة منقام المؤسس الجز 

بتقیید المعارضة ممثلة في أعضاء البرلمان من الطعن في النصوص حیث قام المؤسس

ة تلعب دورا كون الأقلیة البرلمانی، رغم أهمیة وضرورة ذلك)3(التشریعیة الغیر الدستوریة

وحتى تتمكن المعارضة من وضع حد لسیطرة الأغلبیة القانونیة،اعد أساسیا في إنشاء القو 

أن فتح المجال أمام الأقلیة البرلمانیة لإخطار المجلس كما .)4(إذا كانت أغلبیة رئاسیة

یتعلق بقانون الانتخابات، 1989غشت 20الموافق 1410محرم عام 18مؤرخ في  -م د- ق.ق -1قرار رقم  -1

.18، 16ص  -، ص36، العدد 1989غشت 30الجریدة الرسمیة المؤرخة في 

.259، المرجع السابق، ص ...نبالي فطة، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة -2

.72عبّاس، دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو الدستور، المرجع السابق، صعمار-3

.28بوسالم رابح، المجلس الدستوري الجزائري تنظیمه وطبیعته، المرجع السابق، ص-4
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الدستوري سیؤدي حتما إلى إخراجه من دوامة الجمود والقیود المفروضة علیه، ما یجعله 

كفالة  یة للدولة بشكل فعال، ما یؤدي إلىیؤدي دوره في تأطیر وضبط المنظومة القانون

.حقوق وحریات الأفراد وعدم ضیاعها

:حق إخطار المجلس الدستوريممارسةالوزیر الأول منحرمان :نیاثا

حقمن الجزائري باستبعادهاالهیئات التي قام المؤسس بین یعد الوزیر الأول من 

بالرغم ما یملكه من خصائص وصفات تجعله مؤهل لیكن من إخطار المجلس الدستوري، 

.الهیئات التي لها حق الإخطار

یقوم .)1(والتنظیماتبتنفیذ القوانینیتمتع الوزیر الأول بمهام دستوریة كثیرة  حیث یقوم

في   یندرج تطبیق القوانین، كما)2(فیذیة بعد موافقة رئیس الجمهوریة علیهابتوقیع المراسیم التن

.)3(أیضاالمجال التنظیمي للوزیر الأول

بها الوزیر الأول أنه یتولى منصبا یجعل منهالصلاحیات التي یتمتعتظهر كل هذه

دستوریة تلك القوانین بمدى ىر دما یجعلها الأ،)4(الجهة الأكثر تعاملا واحتكاكا بالقوانین

.ما یؤهله لیكن من الهیئات التي لها حق إخطار المجلس الدستوري،لدستورلتها بقاومط

في  تدخل لأيیتمكن الوزیر الأول من حمایة المجال المخصص له ووضع حد حتىو       

وجب منحه حق إخطار المجلس ،)5(من قبل رئیس الجمهوریة في مجاله اللائحياختصاصه

ها حق إخطار المجلس مثل الوزیر الأول الفرنسي الذي یعد من الهیئات التي لالدستوري

كما یرى الأستاذ بشیر یلس شاوش أن إصدار رئیس الجمهوریة للقانون لیدخل .الدستوري

.1996من دستور  1فقرة  85أنظر المادة -1

.2008مع تعدیل نوفمبر 1996من دستور  3فقرة  85أنظر المادة -2

.1996من دستور 125أنظر المادة -3

.92جمام عزیز، عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، المرجع السابق، ص-4

.82بوسالم رابح، عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر،المرجع السابق، ص-5
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فهو یفضل أن حیز التنفیذ ثم قیامه بإخطار المجلس الدستوري حوله لا یعد أمرا منطقیا ، 

.)1(یمنح حق الإخطار للوزیر الأول بدلا من رئیس الجمهوریة

:الهیئات القضائیة من ممارسة حق إخطار المجلس الدستوريحرمان :ثالثا

على تمثیل السلطة القضائیة في تشكیلة المجلس 1996رغم نص دستور 

حق السلطة القضائیة منقصاء وحرمان نفس الدستور قام بإ، إلا أنه نجد)2(الدستوري

فراد سواء بطریقة غیر مباشرة وذلك بمناسبة رفع دعوى من الأإخطار المجلس الدستوري،

.)3(مباشرة من طرف الهیئات القضائیة العلیاأمام القضاء، أو بطریقة

تهمیش الجهاز القضائي في الإخطار إلىقصاء السلطة القضائیة من حقیرجع إ

 على ما أدى إلى هیمنة الجهاز السیاسي.لسلطة السیاسیةلوتبعیته وضعفه )4(الجزائر

لا إ ، فلا یمكن للمجلس الدستوري القیام بمهامه الدستوریةمجلس الدستوريال إجراءات عمل

رئیس كل منوالمتمثلة فيالإخطار،لطات السیاسیة التي لها حق إذا تلقى إخطارا من الس

.الأمةرئیس مجلس  و يلشعبي الوطنرئیس المجلس االجمهوریة و

:حق إخطار المجلس الدستوريممارسةراد منحرمان الأف:رابعا

قام المؤسس الدستوري بحرمان الأفراد من حق إخطار المجلس الدستوري، سواء كانوا 

الدستوري سواء إخطار المجلس هم إمكانیة جماعة أو حتى بصفة منفردة، ولا یمنح لمشكلین 

،)5(الجهات القضائیةأمامبصفة مباشرة، أو حتى بصفة غیر مباشرة عن طریق رفع دعوى 

أصبح للمواطن الفرنسي حق إخطار المجلس 2008ي منذ عكس نظیره الفرنسي الذ

.وریة أي قانونبعدم دستبطریقة غیر مباشرةالدستوري

1 -Yelles Chaouche Bachir‚ Le conseil constitutionnel en Algérie- du contrôle de

constitutionnalité a la créativité normative‚ OPU‚ Algérie‚1999‚p 49.

.1996من دستور 164أنظر المادة -2

.119بلمهدي إبرهیم، المجالس الدستوریة في دول المغرب العربي، المرجع السابق، ص-3

.91عزیز، عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، المرجع السابق، ص، جمام-4

.118بلمهدي إبراهیم، المجالس الدستوریة في دول المغرب العربي، المرجع السابق، ص-5
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طعن بعدم الرفع منح حق كمن فيحقیق دولة القانون یتأنجع السبل لصیانة الدستور و 

لرئیسي من تأسیس نظام الرقابة أن الهدف ا ، كما)1(الدستوریة أمام المجلس الدستوري للأفراد

وحریات بالتالي حمایة حقوق و  الدستورضمان احترامدستوریة القوانین هو من أجل على

       .الأفراد

حریات ق و حقو ریة القوانین وجد من أجل حمایة دستو إذن بما أن نظام الرقابة على

ستور، فإذن الهیئة الأولى التي یجب أن یكون لها حق الإخطار هم المقررة في الدالأفراد 

الحقوق بالنتیجة بالقانون الذي یمس هذهبحقوقهم وحریاتهم ولأنهم هم الأدرىالأفراد،

.بالنقصانوالحریات

 ىومنع أي تعدم في الحفاظ على حقوقهمد من حقهار حرمان الأفیعد إذن من غیر المنطقي

المجلس الدستوري عن كل حق إخطار م، ذلك عن طریق منحهعلیها من قبل سلطات الدولة

                                   . موحریاته محقوقهبمس یأنه  نقانون یرو 

الطبیعة القضائیة على إجراءات الرقابة بانتفاءما تقدم ذكره، یمكن القول بناءا على 

عن الإجراءات المجلس الدستوري، تختلف تمامااعتمدهاالدستوریة، لأن أسلوب العمل التي 

القواعد  إذ ما یمیز الهیئات القضائیة أثناء أداء مهامها هي،التي تتبعها الهیئات القضائیة

.یمكن لها أن تحكم إلا بما هو مطلوب منها من الأطرافأنها لاالإجرائیة الدقیقة بمعنى

في تصرف ما دون أن یكون ذلك بناءا على عكس المجلس الدستوري الذي یمكن له الفصل

.إخطار من إحدى الهیئات التي لها حق الإخطار

، أما وفي أي وقت أمامها أي دعوى یریدونهیئات القضائیة یمكن للأفراد أن یرفعوالا      

هذا الحق أعطي للسلطات  لأن المجلس الدستوري فلا یمكن للأفراد رفع دعوى أمامه

هناك أطراف النزاع فاهیة أمام الهیئات القضائیة بالوجالإجراءاتكذلك تتمیز .السیاسیة فقط

  .الدعوى مدّعي ومدّعى علیه، وإدعاءاین متعارضین، وكذلك مصلحة في رفع

یلاحظ غیاب الطابع ، الوجاهيالطابع نتفاءباجلس الدستوري تتمیزمأما المنازعة أمام ال

ین متعارضین، ولالا إدعاءاالوجاهي في المنازعة الدستوریة، فلا یوجد أطراف النزاع، و 

.86جمام عزیز، عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، المرجع السابق، ص-1
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الدستوریة، لكن المصلحة في الإخطار تتمثل في حمایة مصلحة في التقاضي في المنازعة

.)1(ةلهذه المنازعالسیاسيهذا ما یعطي الطابع،الدستور

المطلب الثاني

الدستوریةطرق ممارسة المجلس الدستوري للرقابة

في دستوریة ،1996من دستور 165یفصل المجلس الدستوري طبقا للمادة 

عد أن المعاهدات و القوانین والتنظیمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفیذ، أو بقرار ب

المجلس الدستوري رأیه وجوبا في مطابقة القوانین العضویة و كما یبدى.تدخل حیز التنفیذ

یخطره غرفتي البرلمان للدستور قبل دخولهم حیز النفاذ، وبعد أن النظام الداخلي لكل من 

رئیس الجمهوریة، وقد استعمل المؤسس الدستوري هذه الصیاغة للدلالة على أن المجلس 

ورقابة ).الفرع الأول(، رقابة سابقة على صدور القانون)2(الدستوري یمارس نوعین من الرقابة

).الفرع الثاني(لاحقة على صدور القانون

الفرع الأول

على دستوریة القوانینالرقابة السابقة

بالنظر إلىكانت سابقة أو لاحقة، ما إذا تصنف الرقابة على دستوري القوانین

، أي بالنظر إلى كونه التوقیت الذي یحال خلاله التصرف القانوني إلى المجلس الدستوري

یقصد بالرقابة السابقة تلك التي .ساري المفعول أو لا یزال في مرحلة الإجرائیة الإعدادیة

رقابة الرقابة السابقة نوعین و . )أولا(تصرف القانوني قبل دخوله حیز النفاذ تمارس على ال

.)ثانیا(اختیاریةأو إلزامیة و رقابةوجوبیة 

.294، المرجع السابق، ص...ة، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة نبالي فط-1

.96جمام عزیز، عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، المرجع السابق، ص-2
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:المقصود بالرقابة السابقة: أولا

یصبح واجبیقصد بالرقابة السابقة تلك التي تمارس على النص القانوني قبل أن

لمؤسس الدستوري مصطلح قبل أن یصبح القانون ولقد استعمل ا، )1(التنفیذ أو قبل الإصدار

یكون الإخطار في هذا النوع من الرقابة ، یجب أنالتنفیذ للدلالة على الرقابة السابقةواجب

إجراء حاسم، ضمن المسار الإجرائي الذي یسلكه استكمالبعد التصویت على القانون، وقبل 

یتمثل هذا الإجراء من قبل المخاطبین به،واجب التنفیذالنص القانوني والذي یصبح بموجبه

.)2(في الإصدار

:أنواع الرقابة السابقة:ثانیا

:یمیز المؤسس الدستوري بین نوعین من الرقابة السابقة على دستوریة القوانین

:الرقابة السابقة الوجوبیة_1

لرقابة المجلس الدستوري، ما یجعل الهیئات المكلفة لوجوبا تخضع بعض النصوص

صبح ستوري، قبل أن تبالإخطار بشأن تلك التصرفات ملزمة بعرضها على المجلس الد

.)4(غیر دستوریة لعیب في الإجراءاعتبرتوإلا )3(واجبة التنفیذ

التي تخضع لرقابة الوجوبیة، في النصوصلرقابة السابقةلالخاضعة تتمثل النصوص

یصدر المجلس .لنظام الداخلي لغرفتي البرلمانالقوانین العضویة واالمطابقة وهي كل من 

المكلف بالإخطار في هذا النوع من الرقابة هو رئیس و  .رأیالرقابة الإجباریة ته لسمار عند م

.دون غیرهوحدهالجمهوریة

:عضویةالقوانین ال_ أ

طبقا ، ما یسمّى بالقوانین العضویة1996استحدث المؤسس الجزائري بموجب دستور

للتشریع بالقوانین المخصصةمن الدستور حیث قامت بتحدید المجالات123للمادة 

  .264ص ، المرجع السابق،...نبالي فطة، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة -1

  .97 96ص  - جمام عزیز، عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، المرجع السابق، ص-2

.99جمام عزیز، عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، المرجع السابق، ص-3

.269جع السابق، ص،المر ...نبالي فطة، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة -4





- 62 -

جعلها تسمو من حیث ، وبالنظر إلى هذه المجالات تظهر مهمة وحساسة، ماالعضویة

، )1(المرتبة على القوانین العادیة، فهي توجد في مركز وسط بین الدستور والقانون العادي

.وهي أدني من المعاهدات أیضا.أعلى من التشریع العادي وأدني من الدستور

رقابة سابقة وجوبیة قبل بصلب الدستور فقد تم تأطیرهانظرا لارتباط موضوعاتها ب

ر، كما أنه على المجلس الدستوري الفصل في إخضاعها لرقابة المطابقة للدستو و  ،)2(صدورها

یوما من تاریخ الإخطار 20تتعدى في مدة لابشأن القوانین العضویةموضوع الإخطار

الإخطار فیما یتعلق بالقوانین العضویة تعود لرئیس الجمهوریة دون سواه سلطة.بموجب رأي

دون السلطة التشریعیة، في مرحلة ما قبل الإصدار وبعد المصادقة علیها من قبل غرفتي 

.)3(البرلمان

:لغرفتي البرلمان انالداخلی انالنظام_ ب

لكن من غرفتي  انالداخلی انة النظامفي الفصل في مطابقالمجلس الدستوريیختص

ویعرض الداخليصدور النظاما التدخل یتعین أن یكون سابقا علىلدستور، وهذل البرلمان

دة المكلفة رئیس الجمهوریة الهیئة الوحی، لذلك یتعین على)4(على المجلس الدستوري وجوبا

، حیز النفاذ انقبل دخول النظام،إخطار المجلس الدستوري وجوبابالإخطار في هذه الحالة

ري في هذه الحالة بإصدار لرقابة مدى مطابقة هذا النظام للدستور، ویقوم المجلس الدستو 

.یوما من تاریخ الإخطار20رأیه خلال 

 ملأنه، لغرفتي البرلمان انالداخلی انتم إقرار الرقابة السابقة الوجوبیة على النظام

لكي لا تتجاوز الغرف البرلمانیة المتعلقة بتنظیم وتسییر الغرفة، بتحدید الإجراءات  انیقوم

.)5(أو تأخذ صلاحیات لم یمنحها لها الدستورأثناء إعداد نظامها مجال التشریع،

.541رابحي أحسن، الوسیط في القانون الدستوري، المرجع السابق، ص-1

.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق1أنظر المادة -2

الفكر رة، ضوابط الرقابة على دستوریة القوانین في ظل ممارسات المجلس الدستوري الجزائري، مجلة بوبت علي -3

.57، ص2004البرلماني، العدد الخامس، سنة 

.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق3أنظر المادة -4

.58بوسالم رابح، عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، المرجع السابق، ص-5
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الاقتصادیة، والاجتماعیة و كذلك نظرا لدور الكبیر الذي یلعبه البرلمان في الحیاة السیاسیة، 

لدستور لق بتنظیم السلطة التشریعیة لذا لا یجب أن یكون مخالفا ، كما أنه یتعل)1(في الدولة

.)2(وإلا وقع خلل في سیر المؤسسات الدستوریة

 انالداخلی انیعرض على الرقابة السابقة الوجوبیة كل تعدیل یطرأ على النظام أن یجبكما 

.)3(لدستورللمعرفة مدى مطابقته لغرفتي البرلمان لاحقا

یمارس المجلس الدستوري رقابة سابقة إلزامیة على اتفاقیة الهدنة ومعاهدات السلم،

حیث یقوم رئیس الجمهوریة بإحالتها على المجلس الدستوري للإبداء رأیه فیها، وذلك قبل 

ما یمكن أن نفهمه أیضا من مضمون المادة ، وهو)4(عرضها على البرلمان للموافقة علیها

.)5(من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ذاته57

:الرقابة السابقة الاختیاریة_2

رقابة ، یمارسالمجلس الدستوري اإضافة إلى الرقابة السابقة الوجوبیة التي یمارسه

برأي قبل أن تصبح ، وذلكاختیاریة على المعاهدات، والقوانین العادیة، والتنظیماتسابقة 

، التي لها حق الإخطارإحدى الهیئاتكون الإخطار في هذه الحالة منوی.)6(واجبة التنفیذ

، )7(مثلة في رئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمةتم

وبعد تلقى المجلس الدستوري للإخطار ینظر في مدى دستوریة النص محل الإخطار 

.رأیهوإصدار 

.543رجع السابق، صرابحي أحسن، الوسیط في القانون الدستوري، الم-1

.122بوكرا إدریس، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، المرجع السابق، ص-2

.150العام رشیدة، المجلس الدستوري الجزائري، المرجع السابق،ص-3

.1996من دستور 97أنظر المادة -4

 إطار عندما یستشار المجلس الدستوري في«ي من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور 57تنص المادة -5

»من الدستور، یجتمع ویبدي رأیه فورا  97و 93أحكام المادتین 

.1996من دستور  1فقرة  165أنظر المادة -6

یخطر رئیس الجمهوریة، أو رئیس المجلس الشعبي الوطني، أو رئیس «1996من دستور 166تنص المادة -7

».الدستوريمجلس الأمة المجلس 
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:المعاهدات_ أ

ي باستثناء اتفاقیة الهدنة ومعاهدات السلم التي یجب عرضها على المجلس الدستور 

من 131باقي المعاهدات المنصوص علیها في المادة وجوبا، قبل دخولها حیز التنفیذ، فإن

متى أخطر المجلس الدستوري من ، لرقابة السابقة الاختیاریةلفإنها تخضع )1(الدستور

، ویفصل المجلس الدستوري في بةفي هذا النوع من الرقالتي لها حق الإخطارالسلطات ا

.)2(بموجب رأي لمعاهداتدستوریة ا

:القوانین العادیة_ ب

المجال الذي یشرع فیه 1996من دستور122المادة بمقتضي حدد المؤسس 

المشرع المجال المخصص له في ومن أجل أن لا یتعدى، عادیةالبرلمان بموجب قوانین 

سابقة اختیاریة، إذا تم إخطاره من الهیئات رقابةبخص هذا النوع من القوانین،122المادة 

ذه الحالة رأیا وذلك قبل أن الثلاث التي لها حق الإخطار ویصدر المجلس الدستوري في ه

.التنفیذیصبح القانون واجب

:التنظیمات_ ج

التنظیمات هي الأداة الممنوحة للسلطة التنفیذیة للتشریع في المواضیع الخارجة عن 

.)4(1996دستورمن  1فقرة  125، والتي وردت في المادة )3(نطاق القانون

حتى لا تتعدى السلطة التنفیذیة مجال التشریع أثناء سنها للنصوص التنظیمیة یتولى و 

المجلس الدستوري مراقبة مدى دستوریة هذه النصوص، لضمان صحة الإجراءات من جهة، 

یصادق رئیس الجمهوریة على اتفاقیات الهدنة، و معاهدات السلم و «1996من دستور 131تنص المادة -1

التحالف والإتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، و المعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب 

».، بعد أن یوافق علیها كل غرفة من البرلمان صراحةعلیها نفقات غیر واردة في میزانیة الدولة

.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق5أنظر المادة -2

.161العام رشیدة، المجلس الدستوري الجزائري، المرجع السابق، ص-3

طة التنظیمیة في المسائل غیر یمارس رئیس الجمهوریة السل«1996من دستور  1فقرة  125تنص المادة -4

».المخصصة للقانون
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، ومطابقة )1(من جهة أخرىوكذا عدم الاعتداء على الاختصاص التشریعي المخول للبرلمان

كذلك ل بین السلطات، المبادئ العامة الدستوریة، مثل الفصمع هذه النصوص القانونیة 

.)2(رالحرص على عدم مخالفة النصوص التنظیمیة لأحكام الدستو 

، تهدف إلى منع صدور أي )3(تعتبر الرقابة السابقة على دستوریة القوانین رقابة سیاسیة

، هي رقابة وقائیة تمنع )4(تتوفر الرقابة السیاسیة على مزایا هامة.قانون مخالف للدستور

، )5(صدور أي قانون مخالف للدستور، كما أنها تتمیز بالسرعة فهي مقیدة بأجال محددة

.تم قبل إصدارهار أن الفصل في دستوریة التشریع یتضمن استقرار المعاملات باعتب

لاجتهادات ، الموضوع الرئیسي لرقابة السابقةلالخاضعة في الجزائر تشمل التصرفات 

حیث أن معظم القوانین التي حظیت برقابة المجلس الدستوري ،)6(المجلس الدستوري

إضافة إلى .لرقابة السابقة خاصة الرقابة السابقة الوجوبیةلالجزائري، كانت بمناسبة ممارسته 

أن القدر القلیل من الحقوق التي كانت محل حمایة من قبل المجلس الدستوري كان أیضا 

، ما سمح للمجلس الدستوري من فرض نفسه كحامي )7(لرقابة السابقةلة ممارسته بمناسب

.فعلي للقاعدة الدستوریة

.546رابحي أحسن، الوسیط في القانون الدستوري، المرجع السابق، ص-1

قارش أحمد، عملیة الرقابة على السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق -2

.97، ص2002والعلوم الإداریة بن عكنون، سنة 

.264، المرجع السابق، ص...نبالي فطة، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة -3

.98جمام عزیز، عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، المرجع السابق، ص-4

.265رجع السابق، ص، الم...نبالي فطة، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة -5

.105جمام عزیز، عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، المرجع السابق، ص-6

.271، المرجع السابق، ص ...نبالي فطة، دور المجلس الدستوري  في حمایة الحقوق والحریات العامة -7
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الفرع الثاني

  نالرقابة اللاحقة على دستوریة القوانی

ة بإلى جانب الرقابة السابقة، نوع أخر من الرقابة وهي الرقایمارس المجلس الدستوري

ولقد . )أولا(الرقابة یمارس على النص القانوني بعد دخوله حیز التنفیذاللاحقة هذا النوع من 

.)ثانیا(لرقابة اللاحقةلحدد المشرع النصوص التي تخضع 

:الرقابة اللاحقةالمقصود: أولا

یقصد بالرقابة اللاحقة الرقابة التي تمارس على النص القانوني بعد أن یدخل حیز 

على  حقلا فهذا النوع من الرقابةلقانون وترتیبه لأثاره القانونیة، التنفیذ، أي بعد صدور ا

رئیس ل ،المجلس الدستوري في هذا النوع من الرقابةحق إخطارمنح .صدور القانون

اختیاریا و لیس رئیس مجلس الآمة، رئیس المجلس الشعبي الوطني، و والجمهوریة، 

.)1(الدستوري أو لاإجباریا أي یخضع لرغبتهم في أن یخطروا المجلس 

یرتبط هذا النوع من الرقابة بتلك التي یمارسها القضاء العادي في سیاق الرقابة 

التي تقوم بمراقبة مدى دستوریة النصوص القانونیة الصادرة عن ،)2(القضائیة على دستوریة

.الهیئات المختصة في الدولة، وتقوم بممارسة رقابة قضائیة على دستوریة القوانین

هذه النماذج فیما یتعلق ب الرقابة اللاحقة الاختیاریة منقامت الجزائر بإستوحاء أسلو 

والتنظیمات، أما المعاهدات فلا تمارس علیها إلا رقابة سابقة برقابة دستوریة القوانین العادیة، 

إذ لا یمكن تصوّر انحلال دولة ما من التزاماتها التي تعهدت بها بحجة أنها مخالفة اختیاریة

.)3(للدستور

ممارسات المجلس الدستوري الجزائري، المرجع السابق، رة، ضوابط الرقابة على دستوریة القوانین في ظل علي بوبت-1

  .58ص

.109جمام عزیز، عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، المرجع السابق، ص-2

.275، المرجع السابق، ص...نبالي فطة، دور المجلس الجزائري في حمایة الحقوق والحریات العامة -3
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الجزائر من بین الدول التي أخذت بأسلوب الرقابة اللاحقة، التي هي رقابة تعتبر 

، على دستوریة القوانینمعظم الدول التي أخذت بأسلوب الرقابة القضائیةقضائیة أخذت بها

لكن القول بأن الجزائر أخذت بالرقابة اللاحقة فهل هذا یعني بأن المجلس الدستوري الجزائري 

محكمة دستوریة؟

ن المحاكم الدستوریة یمكن فیها لمجلس الدستوري محكمة دستوریة، لألا یمكن اعتبار ا

حقوقهم وحریاتهم، أما بالنسبة لطعن ضد أي قرار غیر دستوري یمس للجوء إلیها واللأفراد ا

الحق، ما ینفي الطابع للمجلس الدستوري الجزائري نجد أن المواطن الجزائري محروم من هذا 

كما أنه لا یمكن اعتبار المجلس الدستوري الجزائري محكمة .القضائي على هذه المؤسسة

س الرقابة اللاحقة فقط، ولكن یمارس إلى جانبها رقابة سابقة وهي دستوریة لأنه لا یمار 

یظهر من  ذلك بحكم إلزامیتها والأكثر فعالیة،الأكثر استخداما من قبل المجلس الدستوري

خلال أن معظم القوانین التي كانت محل رقابة المجلس الدستوري كانت بصدد ممارسته 

، المجلس الدستوري منعدما في مجال الرقابة اللاحقةیعتبر اجتهاد في حینللرقابة السابقة،

یؤكد عدم فعلیة الرقابة اللاحقةالعدد الهائل من القوانین التي تم إصدارها، مابالنظر إلى

.المجلس الدستوريالتالي انتفاء الطابع القضائي علىوب

:لرقابة اللاحقةل النصوص الخاضعة:ثانیا

، بالإضافة إلى المجلس الدستوريیفصل «1996دستورمن 165/1طبقا للمادة 

خولتها إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستوریة المعاهدات التيالاختصاصات

، إذن یمارس المجلس )1(»أو بقرار في الحالة العكسیة ...والقوانین، و التنظیمات،

.العادیة، و التنظیماتالدستوري رقابة لاحقة على كل من المعاهدات، و القوانین

یخطر المجلس الدستوري في هذه الحالة من طرف رئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس 

وذلك بعد دخول القانون حیز النفاذ وترتیبه لأثاره ، الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة

حق إخطار وتعتبر الرقابة اللاحقة رقابة اختیاریة فیمكن للسلطات التي لها.القانونیة

المعاهدات، و المجلس الدستوري أن تقوم بإخطار المجلس الدستوري بعد دخول كل من

.نظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابقمن ال5أنظر المادة -1
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القوانین العادیة والتنظیمات حیز التنفیذ إذا رأت أنها مخالفة للدستور، كما یمكن لها أن 

.تسكت عن ذلك ولا تقوم بالإخطار

في  1قابة اللاحقة قراراأتناء الفصل في النصوص محل الر یصدر المجلس الدستوري

.ولیس رأيهذا النوع من الرقابة قرار

الثانيالمبحث 

الأخرىطبیعة المجلس الدستوري في مجالات عمله 

كما أسلفنا بالذكر، لكن یمارس المجلس الدستوري مهمة رقابة دستوریة القوانین،

السهر على صحة عهد له الدستور بممارسة مهام أخرى، منها ، بالإضافة إلى ذلك

من 163وهو ما تفید به قراءة الفقرة الثانیة من المادةالانتخابات وعملیات الاستفتاء،

على صحة عملیات الاستفتاء، المجلس الدستوريكما یسهر«تنصالتي 1996دستور 

ما  وهو» .توانتخاب رئیس الجمهوریة، والانتخابات التشریعیة، ویعلن نتائج هذه العملیا

المطلب (جاء أیضا في الباب الثاني من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 

).الأول

ما جاء من أجل تقدیم الاستشارة، وهویجتمع المجلس الدستوري في حالات معینةكما 

).المطلب الثاني(في الباب الرابع من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري

الأولالمطلب

محكمة انتخابیةك المجلس الدستوري

، فأصبحت تشمل إلى جانب رقابة توسعت اختصاصات المجلس الدستوري الجزائري

حیث أضاف دستورت والاستفتاء، المطابقة والرقابة الدستوریة رقابة عملیات الانتخابا

اختصاصا جدیدا للمجلس الدستوري یتعلق بمراقبة صحة عملیات الانتخابات 1989

وذلك لمشاركة المواطن في ممارسة السلطة، الأمثلتعتبر الانتخابات الوسیلة .)2(والاستفتاء

.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري5، والمادة 1996من دستور 165أنظر المادة-1

.93قاضي انتخابات، المرجع السابق، ص:مسعود شیهوب، المجلس الدستوري-2
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الرقابة مهمة ممارسة بلمجلس الدستوريل لهذا عهد .باختیار ممثلیهمن خلال السماح له 

دور  یلعب المجلس الدستوري إذالتشریعیة، ات الانتخابیة الرئاسیة والعملیعلى مدى صحة 

على  بالغةأهمیةمؤسسات ذات یبتصصل في منازعات للفكونه یتدخل قاضي انتخابات

الفرع (الساحة السیاسیة في تمثیل الشعب في ممارسة السیادة باسمه في الانتخابات الرئاسیة

.)الفرع الثاني(في الانتخابات التشریعیة و  ،)الأول

الدیمقراطي عن طریق الاستفتاء عبیرمراقبة مسار الت إطارفي المجلس الدستوري یتدخلكما

).الفرع الثالث(

الفرع الأول

السهر على صحة الانتخابات الرئاسیة

لدور الذي یلعبه رئیس الجمهوریة في الدولة والمكانة التي یحتلها، فهو الرجل لنظرا 

فهو بحاجة إلى تقویة شرعیته والتي لا تتحقق إلا إذا تم ول في الدولة وحامى الدستور، الأ

المجلس الدستوري مهمة السهر على ذلك خول الدستورمن أجلو  حا،به انتخابا صحیاانتخ

التي تنص 1996من دستور 163/2في المادة یة، وهو ما جاء صحة الانتخابات الرئاس

ویعلن ...انتخاب رئیس الجمهوریة...یسهر المجلس الدستوري على صحة«على أن

»نتائج هذه العملیات .

یمارس المجلس الدستوري الرقابة على صحة عملیة الانتخابات الرئاسیة من بدایة إیداع 

.)ثالثا(إعلان النتائجإلى غایة، )ثانیا (وتلقي الطعون،)أولا ( التصریحات بالترشح 
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:تلقي التصریحات بالترشح: أولا

بأن وذلك ، لرئاسة الجمهوریة حرشالتصریحات بالتل للمجلس الدستوري استقبال خوّ 

باحترام الشروط والأشكال تودع هذه التصریحات بالترشح من قبل المترشح نفسه،

.)1(الانتخاباتقانون العضوي المتضمن قانون المنصوص علیها في ال

،وصلمقابلمجلس الدستوريلل لدى بالترشح لرئاسة الجمهوریةالتصریحات دعتو 

الموالیة لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن على الأكثریوما)45(وأربعونخمسةخلال وذلك

.)2(الهیئة الناخبةاستعداء

رئیس  نیّ یعی،جال المحددة لإیداع التصریحات بالترشح لرئاسة الجمهوریةبعد انتهاء الأ

في مدى صحة بالتحقیقللقیامعدة مقررین  وأمقررا أعضائهالمجلس الدستوري من بین 

في القانونیة قق من توفر جمیع الشروطعلیهم التحیجب ، حیث رشحینتملفات الم

.)3(وصحة الوثائق المقدمة والتوقیعاترشحینتالم

لدراسة التقاریر یجتمع المجلس في جلسة مغلقة،من التحقیقأو المقررینالمقررانتهاءبعد

من تاریخكاملة أیامعشرة )10(أقصاهفي اجل  هصل في صحة الترشیحات، ویتخذ قرار ویف

لرئاسة للمرشحینبعد ذلك عن القائمة الرسمیة، و یعلن )4(التصریح بالترشح داعإی

.هذا القرار للجهات المعنیةیبلغالجمهوریة و

، الجریدة الرسمیة المؤرخة 2012ینایر 12الموافق  1433عام  صفر18المؤرخ في 01-12القانون العضوي رقم -1

المتضمن القانون العضوي 1997المؤرخ في 07-79، المعدل والمتمم للأمر رقم 01، العدد 2012ینایر  14في 

.09، العدد 2004فبرایر 11ج، صادرة بتاریخ .ح.ر.المتعلق بنظام الانتخابات ج

.، المتضمن قانون الانتخابات، المرجع السابق01-12القانون العضوي رقم من  137و 136أنظر المواد -2

.452453، المرجع السابق، ص ص...نبالي فطة، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات-3

یفصل المجلس الدستوري في «المتضمن قانون الانتخابات 01-12من القانون العضوي رقم 138تنص المادة -4

.أیام كاملة من تاریخ إیداع التصریح بالترشح)10(صحة الترشیحات لمنصب رئیس الجمهوریة بقرار في أجل أقصاه 

».یبلغ هذا قرار المجلس الدستوري إلى المعني تلقائیا و فور صدوره
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 ةأیتصریحات الترشح للانتخابات دون حدوث  ىتتحقق في هذه المرحلة الرقابة عل

یتحقق دور المجلس الدستوري كقاضي  و .فقط إحصائيهنامنازعة، فدور المجلس

.)1(ج الانتخابات في المرحلة التالیةئانتخابات في تلقي الطعون حول نتا

:التصویتتلقي الطعون في صحة عملیات :ثانیا

یقوم المجلس الدستوري بالفصل في الطعون المقدمة إلیه حول صحة عملیات 

ا الطعن أمام المجلس الدستوري بل التصویت، و لیس كل شخص له الحق في تقدیم هذ

.ومن یمثلهم قانونا فقط دون الناخب،رشحینتالم على یقتصر هذا الحق یقتصر

:المجلس الدستوري حول صحة عملیات التصویتعدم أحقیة الناخب في إخطار _1

یتمتع بحق إخطار المجلس الدستوري حول صحة عملیات التصویت المترشحین 

، أما الناخب فلیس له الحق في للانتخابات الرئاسیة أو من یمثلهم قانونا فقط دون غیرهم

إبداء أومارسة ما یبعد الفرد عن م.حول صحة عملیة التصویت يإخطار المجلس الدستور 

أینعلى عكس الانتخابات الرئاسیة الفرنسیة ،ةفي الدول الأولىفي العملیة السیاسیة رأیه

احتجاجه في محضر  إدراجفي صحة العملیات الانتخابیة عن طریق  طعنیستطیع الناخب ال

.الاقتراععملیات 

 إدراجبالطعن في صحة عملیات التصویت، عن طریق یقوم المرشحون أو من یمثلهم قانونا

بهذافورا ر المجلس الدستوري یخطو  ،الطعون في المحضر الموجود داخل مكتب التصویت

، اللقب، الاسم:ط معینة تتمثل فيعلى شرو الاحتجاجاتحتوي ت أنیجب .)2(الاحتجاج

یسجل الاحتجاج لدى و  ،الوسائل التي تبرر الاحتجاجو  لعنوان الصفة، وعلى عرض الوقائعا

، ویجب الفصل في الطعون قبل الإعلان الرسمي عن )3(كتابة ضبط المجلس الدستوري

.)4(نتائج الاقتراع

.40رابح، المجلس الدستوري الجزائري طبیعته وتنظیمه، المرجع السابق، صبوسالم-1

.40بوسالم رابح، المجلس الدستوري الجزائري طبیعته وتنظیمه، المرجع نفسه، ص-2

.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق29أنظر المادة -3

.464، المرجع السابق، ص...في حمایة الحقوق والحریات العامة نبالي فطة، دور المجلس الدستوري -4
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  :في الطعونالدستوري مداولات المجلس تحقیق و_2

عدة مقررین من  أو قررعیین مبت،اتبعد تلقي الاحتجاجیقوم رئیس المجلس الدستوري 

یمكن للمقرر أن یستمع إلى أي  و ،)1(بین أعضاء المجلس الدستوري لدراسة الطعون

شخص، وأن یطلب إحضار أيّ وثیقة مرتبطة بعملیات الانتخابات، إلى المجلس 

، ومحاضر الفرز، وقوائم توقیعات الناخبین الأصواتإحصاءمحاضر مثل ،)2(الدستوري

، كما یمكن للمقرر الاستعانة بقضاة أو خبراء من لمتنازع فیهاا والأوراق، الملغاة والأوراق

.)3(جل التأكد من صحة التوقیعاتالعلیا أو مجلس الدولة وذلك من أالمحكمة

یستدعي رئیس المجلس الدستوري، إثر انتهاء المقرر من التحقیق في الطّعون، 

.)4(ون وتأسیسها، أثناء جلسة مغلقةالمجلس الدستوري للفصل في مدى قبول هذه الطع

أیام كاملة من تاریخ إیداع )10(بقرار خلال أجل أقصاه عشرة ویفصل المجلس الدستوري

.التصریح بالترشح في صحة الترشیحات

:الإعلان عن نتائج الانتخابات:ثالثا

نتخابات الرئاسیة، في النهائیة للانتائجالیتولى المجلس الدستوري مهمة الإعلان عن 

.)5(ابتداء من تاریخ  تسلمه محاضر اللجان الانتخابیة الولائیة)10(مدة أقصاها عشرة أیام 

عن الفائز، وفي  الإعلانو  الانتخاباتنتائج عن المجلس الدستوريالأخیریعلن في 

یقوم ،على الأغلبیة المطلقة من الأصوات في الدور الأولرشحتعدم حصول أي محالة 

الذین حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الدور لمجلس الدستوري باستدعاء المرشحینا

ویحدد تاریخ الدور الثاني للاقتراع بالیوم الخامس عشر .)6(الأول للمشاركة في الدور الثاني

.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق30أنظر المادة -1

.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع نفسه 1فقرة  31أنظر المادة-2

یمكن للمجلس الدستوري الاستعانة بقضاة أو «اعد عمل المجلس الدستوري من النظام المحدد لقو 50تنص المادة -3

».خبراء خلال مراقبته لصحة عملیات الاستفتاء و انتخاب رئیس الجمهوریة و الانتخابات التشریعیة

.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق 2فقرة 31أنظر المادة -4

یعلن المجلس الدستوري النتائج «المتضمن قانون الانتخابات 01-12من القانون العضوي رقم 145المادة تنص-5

»ایام من تاریخ تسلمه محاضر اللجنة الانتخابیة )10(النهائیة الرئاسیة في مدة اقصاها عشرة

.رجع السابقمن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، الم 2فقرة  33أنظر المادة -6
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على ألا تتعدى المدة القصوى لنتائج الدور الأول،من تاریخ إعلان المجلس الدستوري )15(

في  )1()08(یمكن تخفیض هذه المدة إلى ثمانیة أیام بین الدورین الأول والثاني ثلاثین یوما، 

نسحابا أوفي حالة وفاة .1996دستورمن  88ادة الحالات المنصوص علیها في الم

یوما للقیام بكل مراحل )60(أقصاهاتنظیم الانتخابات لمدة أجالعضو یمدد المجلس 

.)2(العملیة الانتخابیة

:البت في حساب الحملة الانتخابیة:رابع

المجلس ، یقومالحملة الانتخابیةنتخابات واكتمالللا النهائیةالنتائج إعلانبعد 

لانتخاب وینبغي على كل مترشح.رشحینتللمبت في حساب الحملة الانتخابیة لالدستوري با

من )03(رئیس الجمهوریة أن یقدم حساب حملته الانتخابیة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر

تاریخ نشر النتائج النهائیة، كما ینبغي على كل مترشح أن یقوم بإعداد حساب حملة یتضمن 

رفض المترشح تقدیم في حالة،)3(مجموع الإیرادات المتحصل علیها والنفقات الحقیقیة

عالج هذا الجانب، یعاقب المترشحخل بأحد الشروط التي تأ أوالانتخابیة، حساب حملته 

وكذلك الحق في الترشح ،یمكن حرمانه من التصویتكما، ة متفاوتة الدرجةبغرامات مالی

.الأقلسنوات على ) 06(ة لمدة ست

الفرع الثاني

السهر على صحة الانتخابات التشریعیة

، بالسهر على 1996من دستور 163/2بموجب المادة ،یختص المجلس الدستوري

زعات صل في المنافي الف كما یختص،)أولا(صحة الانتخابات التشریعیة وإعلان نتائجها 

.)ثانیا(هذه الانتخابات باعتباره قاضي انتخاباتالتي تثور حول

.المتضمن قانون الانتخابات، المرجع نفسه01-12من القانون العضوي رقم 143أنظر المادة -1

.المتضمن قانون الانتخابات، المرجع السابق01-12من القانون العضوي رقم  4و  3فقرة  143أنظر المادة -2

من القانون العضوي 209ري، المرجع السابق، والمادة من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستو 34أنظر المادة -3

.المتضمن قانون الانتخابات، المرجع السابق 01- 12رقم 
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:اختصاص المجلس الدستوري بإعلان نتائج الانتخابات التشریعیة: أولا

أعضاء محاضر نتائج انتخابالتصویتبعد انتهاء عملیاتیتلقى المجلس الدستوري 

ة من طرف اللجان الانتخابیة الولائیة وتلك الخاصة المجلس الشعبي الوطني المعدّ 

.)1(محاضر انتخاب أعضاء مجلس الأمة ىكما یتلق.بالمواطنین المقیمین في الخارج 

مباشرة بعد تلقى المجلس الدستوري لهذه المحاضر یقوم بدراستها وضبط النتائج 

في أجل النهائیة للانتخاباتنتائج المن أجل الإعلان عن هذه النتائج، وتعلن ،النهائیة

ولجان الدوائر اللجان الانتخابیة الولائیة، من تاریخ استلام نتائج)2(ساعة72أقصاه 

یبلغ المجلس الدستوري النتائج إلى الوزیر المكلف .الانتخابیة ولجان المقیمین في الخارج

.)3(بالخارجیة وعند الاقتضاء إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني

المجلس الدستوري قاضي انتخابات في الفصل في المنازعات المتعلقة بالانتخابات :ثانیا

:التشریعیة

تي تثور حول صحة عملیاتات العتص المجلس الدستوري بالفصل في المناز یخ

للانتخابات رشحینتیتعلق الأمر بالم و ،التصویت، ویكون ذلك بعد إخطاره من ذوي الصفة

ومن یمثلهم قانونا والأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات المتعلقة بنواب المجلس 

رشحین فقط بالنسبة تالشعبي الوطني، فیما یقتصر الاعتراض على صحة التصویت للم

الصفة في هذه المنازعات لا تمتد إلى  و .ابات المتعلقة بأعضاء مجلس الأمةللانتخ

ناخب لیس له الحق في إخطار المجلس الدستوري حول صحة عملیات فال، )4(الناخب

.التصویت في الانتخابات التشریعیة مثل الانتخابات الرئاسیة

.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق 1فقرة  35أنظر المادة -1

.ت، المرجع السابقالمتضمن قانون الانتخابا01-12من القانون العضوي رقم 125أنظر المادة -2

.المتضمن قانون الانتخابات، المرجع نفسه01-12من القانون العضوي رقم 98أنظر المادة -3

  .428 427ص  - ، المرجع السابق، ص...نبالي فطة، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة -4
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في الطعون المقدمة إلیه بإتباع مجموعة من الإجراءات یفصل المجلس الدستوري

:تتمثل فيلقضائیة وتتمیز بكونها كتابیة، شبیهة بالإجراءات المتبعة من طرف الهیئات ا

:إیداع العریضة_1

في المنازعات المتعلقة بصحة عملیاتالإجراءات أمام المجلس الدستوري یبدأ تحریك 

یجب أن تصویت في الانتخابات التشریعیة، بإیداع عریضة لدى المجلس الدستوري، وال

للانتخابات أو ممثله القانوني هم المترشحالعریضة من قبل من تتوفر فیهم الصفة، وتودع

.)1(أو الحزب السیاسي المشارك في الانتخابات

ساعة من )48(نیة وأربعینتودع العریضة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، خلال ثما

ساعة من إعلان )24(والأربع والعشرین،قتراع نواب المجلس الشعبي الوطنياإعلان نتائج 

.)2(الأمةنتائج اقتراع أعضاء مجلس

:یجب أن تتضمن عریضة الطعن البیانات التالیة

العنوان، التوقیع، وكذا المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي المهنة،الاسم، اللقب،-1

.ینتمي إلیه الطاعن بالنسبة لانتخابات مجلس الأمة

مودع الطعن الذي صفة تسمیة الحزب، عنوان مقره، :علّق الأمر بحزب سیاسيإذا ت-2

.یجب أن یثبت التفویض الممنوح إیاه

.عرض الموضوع والوسائل المدعّمة للطعن والوثائق المؤیدة له-3

.)3(یجب أن تقدم العریضة الطعن بحسب عدد الأطراف المطعون ضدّهم و

:التحقیق_2

إیداع عرائض الطعن لدى المجلس الدستوري، یقوم رئیس المجلس الدستوري بعد

.ن مقرر أو عدة مقررین حسب الحالة لدراسة الطعون المقدمة إلى المجلس الدستوريیبتعی

.430، المرجع نفسه، ص ...لحریات العامة  نبالي فطة، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق وا-1

.المتضمن قانون الانتخابات، المرجع السابق01-12من القانون العضوي رقم  127  و 166أنظر المواد -2

.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق38أنظر المادة -3
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یبلّغ الطعن بجمیع الوسائل القانونیة إلى النائب الذي اعترض على انتخابه لتقدیم ملاحظاته 

أیام من )4(یكون ذلك في أجل أربعة  و ،مناسب في هذا الموضوعحول ما یراه )1(الكتابیة

.)2(تاریخ إبلاغه

تتمیز الإجراءات في مجال المنازعات الانتخابیة بالطابع الكتابي والخصومي، فهناك 

بإبداء الطلبات، ومدعى علیه یبدى الطاعن أو المدعى الذي ینازع مرشح منتخب ویقوم 

.الفصل في موضوع النزاع كقاضي انتخاباتبستوريالد یقوم المجلسدفوعا، ثم 

یتم تبلیغ الأطراف جمیع عندما ،كما یظهر الطابع الوجاهي في المنازعات الانتخابیة

)3(المذكرات المودعة من قبل الأطراف الأخرى وجمیع وثائق الملف
.

یقوم بإتباع إجراءات تتشابه كثیرا مع في هذه المرحلةأن المجلس الدستورينلاحظ

الإجراءات المتبعة من طرف الهیئات القضائیة، مثل ضرورة وجود الصفة في رافع الطعن، 

وكذلك إلزامیة رفع الطعن أمام المجلس الدستوري بواسطة عریضة وإلا لا یقبل هذا الطعن، 

لا بواسطة عریضة ضاء إمثله مثل الهیئات القضائیة فلا یمكن للشخص رفع دعوى أمام الق

كما یظهر الطابع القضائي للمجلس الدستوري في هذه المرحلة في .فهي إجراء جوهري

.وجود مدعى ومدعى علیه وبالتالي وجود الطابع الوجاهي في هذه المنازعة

بین المجلس الدستوري والهیئات القضائیة من حیث الموجودبالرغم من التشابه الكبیر

لأن  بهیئة قضائیةذه المرحلة، إلا أنه لا یمكن وصف المجلس الدستوريت في هالإجراءا

، لأنه لیس كل الأفراد كل ما سبق ذكره لا یكفي لوصف المجلس الدستوري بهیئة قضائیة

یة مسموح لهم برفع الطعن أمام المجلس الدستوري في المنازعات المتعلقة بالانتخابات الرئاس

، ولكن یختفيدور المواطن الناخب في هذه المنازعاتة، لأنأو الانتخابات التشریعی

المترشح للانتخابات أو ممثله  فقط هم برفع الطعن أمام المجلس الدستوريالمسموح لهم

میول هم شخصیات سیاسیة ولهاالأشخاص هؤلاء و ،القانوني أو الأحزاب السیاسیة

.الأفراد برفع دعواهم أمامهایئات القضائیة التي یسمح فیها لجمیعسیاسیة، عكس اله

.مل المجلس الدستوري، المرجع السابقمن النظام المحدد لقواعد ع39أنظر المادة -1

.لمتضمن قانون الانتخابات، المرجع السابق01-12من القانون العضوي رقم  2فقرة  166أنظر المادة -2

.433، المرجع السابق، ص...نبالي فطة، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة -3
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:فصل المجلس الدستوري في الطعن بموجب قرار_3

في جلسة مغلقة لیصدر قرارا یجتمع المجلس الدستوري بعد انتهاء التحقیق في الطعون،

، إما بإلغاء )1(مبررا ومعللا، على أساس التقریر المقدم له من طرف المقرر المكلف بالملف

ن الفائز في علابعدها یتم إ.إعادة صیاغة محضر النتائج المعدّ الانتخاب المتنازع فیه، وإما 

غ قرار المجلس الدستوري إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني أو یبلوبعدها یتم ت، الانتخابات

.)2(رئیس مجلس الأمة، حسب الحالة، وإلى وزیر الداخلیة والأطراف المعنیة

:حساب الحملة الانتخابیة: اثالث

لبت في بعد إعلان النتائج النهائیة للانتخابات التشریعیة، یقوم المجلس الدستوري با

یكون ذلك خلال الشهرین التالیین لنشر النتائج النهائیة لانتخاب حساب الحملة الانتخابیة، 

:أن یتضمن حساب الحملة الانتخابیة، على الخصوصویجب.المجلس الشعبي الوطني

الإیرادات مبررة قانونا، مصدرطبیعة و_

.النفقات مدعمة بوثائق ثبوتیة_

أو المحاسب المعتمد تقریرا عن الحساب، مختوما بعد ذلك یقدّم المحاسب الخبیر

ویمكن إیداع هذا الحساب من طرف أي شخص یحمل وموقعا منه، إلى المجلس الدستوري،

.)3(تفویضا قانونیا من الحزب أو المرشح المعني

رشحین تترسل حسابات الحملة للموبعد الانتهاء من حساب الجملة الانتخابیة 

.)4(المنتخبین في المجلس الشعبي الوطني إلى مكتب هذا المجلس

.173لجزائري، المرجع السابق، صالعام رشیدة، المجلس الدستوري ا-1

.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق40أنظر المادة -2

.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق1،2فقرة   44أنظر المادة -3

.المتضمن قانون الانتخابات، المرجع السابق01-12من القانون العضوي رقم  3فقرة  209المادة أنظر-4
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الفرع الثالث

الاستفتاءالسهر على صحة عملیات

نتخبین، ولرئیس الاستفتاء هو أداة یمارس بها الشعب سیادته، بالإضافة إلى ممثلیه الم

163/2مادطبقا للیسهر المجلس الدستوري .)1(إلى إرادة الشعب مباشرةالجمهوریة أن یلجأ

محاضر النتائج ل تلقیهعن طریقعلى صحة عملیات الاستفتاء، ذلك1996من دستور 

الفصل في المنازعات المتعلقة بصحة عملیات الاستفتاء بناءا على إخطار من و ، )أولا(

.)ثالثا(الاستفتاءعن نتائج، و بعدها الإعلان)ثانیا(الناخبین

:المجلس الدستوري لمحاضر نتائج الاستفتاءتلقي: أولا

للاقتراع، على الموالىبعد أن تنتهي اللجان الانتخابیة الولائیة أعمالها في الیوم

في  الاستفتاءنتائجقصى أجل، ترسل المحاضر الخاصة بوهو أ) 12(الساعة الثانیة عشر 

.)2(ظروف مختومة إلى المجلس الدستوري فورا

الفصل فیها بناء تلقي المجلس الدستوري للطعون المتعلقة بعملیات الاستفتاء و:ثانیا

:الناخبینعلى إخطار من 

، إذ ینالناخبون المتعلقة بصحة عملیات التصویت من یتلقى المجلس الدستوري الطع

بإدراج ،التصویتن یطعن في صحة عملیاتأ في عملیات الاستفتاءناخبیحق لكل

، بعد ذلك یخطر المجلس الدستوري فوراالمحضر الموجود في مكتب التصویتاحتجاجه في

هذا والتشریعیة أین یحرم الناخب من على عكس الانتخابات الرئاسیة، )3(بذلك الإحتجاج

.)4(الحق

.1996من دستور 7أنظر المادة -1

.المتضمن قانون الانتخابات، المرجع السابق01-12من القانون العضوي رقم 157أنظر المادة -2

.المتضمن قانون الانتخابات، المرجع نفسه01-12من القانون العضوي رقم 167أنظر المادة -3

.481، المرجع السابق، ص...نبالي فطة، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة -4
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یجب أن تحتوي الاحتجاجات التي یوقّعها أصحابها على اللقب، الاسم، العنوان، و

یسجل كل احتجاج في الأمانة .والوسائل التي تبرّر الاحتجاجالصفة، وعلى عرض الوقائع

.)1(العامة للمجلس الدستوري

بمجرد استلام المحاضر یعین رئیس المجلس الدستوري مقررا أو عدة مقررین، من 

إصدار قراره، بنفس الكیفیة وبنفس الإجراءات المتبعة في المنازعات أجل القیام بالتحقیق و

.)2(الانتخابیة الرئاسیة

ي مجال لناخب فلوسیع الإخطار إلى الناخب، فأصبح یلاحظ في هذا المجال ت

إخطار المجلس الدستوري، عكس  في حقالمنازعات المتعلقة بعملیات الاستفتاء ال

وعلیه یمكن القول أن المجلس .الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة التي یحرم فیها من هذا الحق

الدستوري أثناء الفصل في المنازعات المتعلقة بعملیات الاستفتاء یتحول إلى محكمة 

یة، ذلك بحكم السماح لكل فرد ناخب بإخطار المجلس الدستوري حول صحة عملیات انتخاب

.التصویت، مثله مثل الهیئات القضائیة التي یسمح فیها لكل فرد بالتوجه إلیها

:إعلان المجلس الدستوري لنتائج الاستفتاء:ثالثا

یقوم المجلس الدستوري بعد الفصل في صحة عملیات التصویت والمنازعات المثارة 

، بإعلان )3(بشأنها، وبعد تصحیح الأخطاء المادیة وإدخال التعدیلات الضروریة وضبطها

اعتبارا من تاریخ تسلمه محاضر )10(النتائج النهائیة للاستفتاء في مدة أقصاها عشرة أیام 

.، ثم ینشر القانون في الجریدة الرسمیة للدولة)4(بیة الولائیةاللجان الانتخا

.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق46أنظر المادة -1

.72أنظر أعلاه ص-2

.484، المرجع السابق، ص...لدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة نبالي فطة، دور المجلس ا-3

.المتضمن قانون الانتخابات، المرجع السابق01-12من القانون العضوي رقم 148أنظر المادة -4
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  يلمطلب الثانا

طبیعة اختصاصات المجلس الدستوري الاستشاریة

یعتبر المجلس الدستوري مؤسسة استشاریة في حالات معینة مذكورة في الدستور،

من دستور 88حیث یجتمع المجلس الدستوري وجوبا في الحالات المذكورة في المادة 

حالات معینة كما یجتمع المجلس الدستوري في ،)الفرع الأول(تقدیم الاقتراح و 1996

).الفرع الثاني(جل تقدیم الاستشارةنص علیها المؤسس من أ

الفرع الأول

القانونحالات اجتماع المجلس الدستوري بقوة 

یجتمع المجلس «الدستوريمن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس 55طبقا للمادة 

»من الدستور88الدستوري بقوة القانون في الحالات المنصوص علیها في المادة 

،)ثانیا(حالة شغور رئاسة الجمهوریة،)أولا( حالة المانع لرئیس الجمهوریة، في والمتمثلة 

.)ثالثا(بشغور رئاسة مجلس الأمة حالة اقتران شغور رئاسة الجمهوریة

:حالة حدوث مانع لرئیس الجمهوریة:  أولا

ة لمهامه یصاب رئیس الجمهوریة بمرض خطیر یحول دون ممارسة رئیس الجمهوری قد      

على أكمل وجه، هذه الحالة قد تدفع بالبعض ممن لهم نفوذ وسلطان أن یتخذوها حجة

لتنحیة رئیس الجمهوریة بتلفیقهم تعرضه لهذه الحالة، لهذا كان من صمیم عمل المجلس 

الدستوري أن یثبت حقیقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة حفاظا على استمرار المؤسسات 

.)1(الشرعیة، التي تدخل في إطار واجبه بالسهر على احترام الدستور

ت حقیقة هذا المانع بكل الوسائل اثبوجوبا، لإذه الحالة في هیجتمع المجلس الدستوري 

یقترح بالإجماع على أن یتحقق المجلس الدستوري من حقیقة المانع،الملائمة، وبعد

، بعدها یعلن البرلمان المنعقد بغرفتیه المجلس الشعبي الوطني التصریح بثبوت المانع

.49بوسالم رابح، المجلس الدستوري الجزائري طبیعته وتنظیمه، المرجع السابق، ص-1
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یكلف رئیس أعضائه، و)2/3(بأغلبیة ثلثيالمجتمعتین معا، ثبوت المانع لرئیس الجمهوریة 

.)1(یوما)45(مجلس الأمة رئاسة الدولة بالنیابة مدة أقصاها خمسة وأربعون

:حالة شغور رئاسة الجمهوریة:ثانیا

:نكون أمام حالة شغور رئاسة الجمهوریة في حالتین

تكون بسبب استقالة رئیس الجمهوریة، إما استقالة إجباریة وذلك في حالة :الحالة الأولى

، أو  )2(رئاسة الدولة بالنیابةمدة الخمسة والأربعون یوما لتولىاستمرار المانع، بعد انقضاء

.1996دستورمن 88/4طبقا للمادة اختیاریةاستقالة

رئاسة الجمهوریة في حالة وفاة رئیس الجمهوریةشغورحالةنكون أیضا أمام:الحالة الثانیة

.1996دستورمن 88/4طبقا للمادة 

لرئاسة ، ویثبت الشغور النهائي مع المجلس الدستوري وجوبایجتتا الحالتین لفي ك      

الذي یجتمع وجوبا، الشغور النهائي للمجلس الشعبي الوطنيشهادةالجمهوریة، ثم تبلغ فورا 

،)3(یوما)60(س الأمة رئاسة الدولة في هذه الحالة لمدة أقصاها ستونیكلف رئیس مجلثم 

.تنظم خلالها انتخابات رئاسیة

:رئاسة مجلس الأمةجمهوریة بشغور حالة اقتران شغور رئاسة ال:ثالثا

تعد هذه شغور رئاسة مجلس الأمة، بیقترن شغور رئاسة الجمهوریةقد یحدث أن 

بالمؤسس إلىسستین رئیسیتین في النظام، ما دفعشغور مؤ جدا بسبب الحالة خطیرة

وجوبا لرقابة المجلس الدستوري للحفاظ على إخضاع هذه الحالة لرقابة المجلس الدستوري

.)4(تحدث قد الدستور من التجاوزات التي

.1996من دستور  2فقرة  88أنظر المادة -1

.1996من دستور  3فقرة  88أنظر المادة -2

یوما، 60یوما ولیس 45مدة تولى رئاسة الدولة في حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة هي 1989في دستور -3

.1989من دستور 84كما أن الذي یتولى رئاسة الدولة هو رئیس المجلس الشعبي الوطني طبقا للمادة 

.50سالم رابح، المجلس الدستوري الجزائري طبیعته وتنظیمه، المرجع السابق، صبو -4
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النهائي في هذه الحالة وجوبا ویثبت بالإجماع الشغوریجتمع المجلس الدستوري 

رئیس المجلس الدستوري یتولىالمانع لرئیس مجلس الأمة، ولرئاسة الجمهوریة وحصول

إذا إقترنت استقالة رئیس الجمهوریة أو «التي تنص88/8طبقا للمادة مهام رئیس الدولة

وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، یجتمع المجلس الدستوري وجوبا و 

.الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة و حصول المانع لرئیس مجلس الأمةیثبت بالإجماع 

».في هذه الحالة، یتولى رئیس المجلس الدستوري مهام رئیس الدولة

من 88تؤكد الرقابة التي یمارسها المجلس الدستوري على الحالات الواردة في المادة 

ذلك من خلال تدخل المجلس الدستوري الدستور على الطابع السیاسي لهذه الرقابة، یظهر 

ر من الهیئات للفصل في هذه الحالات من تلقاء نفسه دون أن یكون ذلك بناءا على إخطا

)1(بقوة القانون، وهو ما لا یمكن أن تقوم به الهیئات القضائیةواجتماعهالمخولة هذا الحق 

.إذ لم یمنح لها الدستور هذا الحق

یمارسها المجلس الدستوري هي من أجل حمایة المؤسسات السیاسیة كما أن هذه الرقابة التي 

حالة اقتران شغور رئاسة الجمهوریة بشغور  ه فيكما أن.ضمان إستمراریتها في الدولة و

خصیة الشما یجعلهرئاسة مجلس الأمة یتحول رئیس المجلس الدستوري إلى رئیس الدولة

.السیاسیة الأولى في الدولة

الفرع الثاني

حالات استشارة المجلس الدستوري

بعض الظروف الاستثنائیة تعرقل علیها أثناء سیر المؤسسات الدستوریة یمكن أن تطرأ 

السیر الحسن لهذه المؤسسات، ما یدفع برئیس الجمهوریة إلى اتخاذ إجراءات محددة في 

.)2(الدستور یمكن أن تمس بحقوق وحریات الأفراد والتوازن بین السلطات

.373، المرجع السابق، ص...نبالي فطة، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة -1

.52بوسالم رابح، المجلس الدستوري الجزائري تنظیمه وطبیعته، المرجع السابق، ص-2
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باستشارة ، ألزمه الدستور أن یقومقبل قیام رئیس الجمهوریة باتخاذ إحدى هذه الإجراءاتو 

ر المجلس ایستشقد . لف بالسهر على احترام الدستورمكالالمجلس الدستوري باعتباره 

.)ثانیا(یستشار رئیسا فقط  و قد،)أولا(الدستوري كهیئة 

:استشارة المجلس الدستوري كهیئة: أولا

رأیه فیما یخص وضع حیز التطبیق الأحكام ار المجلس الدستوري كهیئة ویبدي یستش

كهیئة أیضا لتمدید كما یستشار المجلس الدستوريالدستوریة المتعلقة بالحالة الاستثنائیة،

.)1(مهمة البرلمان

:حالة الاستثنائیةه للاستشارة رئیس الجمهوریة المجلس الدستوري قبل إعلان_1

مهددة بخطر داهم یوشك أن الحالة الاستثنائیة إذا كانت البلاد ةیقرر رئیس الجمهوری

.)2(یصیب مؤسساتها الدستوریة، أو استقلالها، أو سلامة ترابها

یمكن لرئیس الجمهوریة أن یقرر الحالة الاستثنائیة إلا بعد استشارة والاستماع إلى  ولا

جلس لمیراقب .)3(الهیئات المنصوص علیها في الدستور بما فیها المجلس الدستوري

.تقدیم رأیه لرئیس الجمهوریةمدى توفر شروط الحالة الاستثنائیة والدستوري في هذه الحالة

الدستوري في هذه الحالة استشاریا فقط، فلا یلتزم رئیس الجمهوریة یعتبر رأى المجلس

الأخذ بهذا الرأي ولیس له أي أثر على قرار رئیس الجمهوریة في اللجوء إلى الحالة 

.)4(الاستثنائیة

:استشارة رئیس الجمهوریة المجلس الدستوري لتمدید مهمة البرلمان_2

ینتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة «1996من دستور 102/1طبقا للمادة 

»).6(سنوات تحدد مهمة مجلس الأمة بمدة ست سنوات )5(خمس 

.279، المرجع السابق، ص...دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة نبالي فطة، -1

.1996من دستور  1فقرة  93أنظر المادة -2

لا یتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئیس المجلس الشعبي و «  1996من دستور  2فقر 93تنص المادة -3

».دستوري، و الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن، و مجلس الوزراءالوطني، و رئیس مجلس الأمة، و المجلس ال

.280، المرجع السابق، ص...نبالي فطة، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة -4
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منه، لكن102المادة لبرلمان التي حددها الدستور فيا مبدئیا لا یمكن تمدید مهمة

في الظروف الخطیرة جدا التي لا تسمح بإجراء ، و ذلكتمدید هذه المهمةیجوزاستثناءا

.)1(انتخابات عادیة

للتأكد من تورياستشارة المجلس الدس،اشترط الدستورقبل أن یتم تمدید مهمة البرلمان

صحة وجود الظروف الخطیرة التي تفرض تمدید مهمة البرلمان، ویثبت البرلمان المنعقد 

.)2(بغرفتیه المجتمعتین معا هذه الحالة بقرار

:استشارة رئیس المجلس الدستوري:ثانیا

فقط، ولیس المجلس الدستوري هناك حالات یستشار فیها رئیس المجلس الدستوري

:هذه الحالات فيتتمثل،ككل

 استشارة رئیس الجمهوریة رئیس المجلس الدستوري عند إعلان حالتي الطوارئ

:والحصار

قد تستدعي الضرورة الملحة لجوء رئیس الجمهوریة إلى إعلان حالة الطوارئ أو 

كل الإجراءات اتخاذفي هذه الحالةیتوجب على رئیس الجمهوریة و ،الحصار لمدة معینة

نظرا لخطورة النتائج التي تنتج عن تقریر حالة الطوارئ ، مة لاستتباب الوضعاللاز 

قبل الإعلان عن حالة فقد اشترط المؤسس الدستوري على رئیس الجمهوریة،والحصار

.)3(إلى جانب هیئات أخرىالطوارئ أو الحصار استشارة رئیس المجلس الدستوري

لا یمكن تمدید مهمة البرلمان إلا في ظروف خطیرة جدا لا تسمح «1996من دستور  3فقرة 102تنص المادة -1

».بإجراء انتخابات عادیة

.1996من دستور  4فقرة  102أنظر المادة -2

یقرر رئیس الجمهوریة، إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو «1996من دستور  1فقرة  91تنص المادة -3

لمجلس الأعلى للأمن، و استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني، و رئیس مجلس الحصار، لمدة معینة بعد اجتماع ا

».الأمة، و رئیس الحكومة، و رئیس المجلس الدستوري، ویتخذ كل التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع
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یجتمع المجلس الدستوري في كلتا الحالتین كهیئة لإبداء رأیه، إنما یكتفي رئیس الجمهوریة  لا

بتلقي رأي رئیس المجلس الدستوري، على عكس إعلان الحالة الاستثنائیة التي یستشار فیها 

.)1(المجلس الدستوري ككل

.286، المرجع السابق، ص...نبالي فطة، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة -1
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:خاتمة

أفضت نظریة سمو الدستور و اعتباره المرجعیة لباقي القوانین في الدولة، إلى الحاجة 

معظم الدول لقد استجابت وو دستوري یكفل حمایة سمو الدستور، الملحة لتنظیم قانوني أ

و الجزائر من بین هذه الدولة التي تسعى إلى.سمو الدستورالدیمقراطیة إلى احترام مبدأ 

.حمایة مبدأ سمو الدستور، ذلك عن طریق الأخذ بنظام الرقابة على دستوریة القوانین

أول دستور شكلي لها وهو الرقابة على دستوریة القوانین منذأخذت الجزائر بنظام

و  1989دستور منهاونفس الأمر أخذت به الدساتیر التي جاءت بعده،1963دستور 

انین ذ بنظام الرقابة على دستوریة القو الذي لم یأخ1976تور باستثناء دس،1996دستور 

.نتیجة لظروف التي عرفتها تلك الفترة

تمارس الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر بواسطة جهاز یسمى المجلس 

هذا لنوع الرقابة التي یمارسها دون تحدید ،الدستوري یمارس الرقابة على دستوریة القوانین

توريهذا راجع إلى سكوت المؤسس الدسو ، سیاسیة أو قضائیةرقابة تإذا ما كان، المجلس

.لمجلس الدستوري الجزائريطبیعة اعن تحدید 

یتشكل من تشكیلةن المجلسمن خلال دراستنا للمجلس الدستوري الجزائري، نلاحظ أ

السلطات السیاسیة المتمثلة في ةسیطر من خلال ذلك یظهر،یغلب علیها الطابع السیاسي

للسلطة ، بالتفوق العدديالمجلستشكیلةالتشریعیة على السلطة السلطة التنفیذیة و كل من

نفیذیة في تشكیلة للسلطة التالمجلس الدستوري، و المركز المتمیزالتشریعیة في تشكیلة

ي ذو المركز ن رئیس المجلس الدستور یحق تعیمن خلال منح رئیس الجمهوریة،المجلس

.، و حقه في تعیین عضوین أحرین في تشكیلة المجلسلس الدستوريالمحوري في المج

المجلس الدستوري، بتمثیل ضعیف تشكیلةالسلطة القضائیة فيبالمقابل نجد ضعف مركز

سلطة القضائیة للسلطة التنفیذیة بالمقارنة مع السلطات السیاسیة، إضافة إلى تبعیة ممثلي ال

ما یؤكد أیضا الطابع السیاسي للمجلس الدستوري الجزائري هو .ؤكده الواقع المعاشهذا ما ی

یختلف ،خاصكلاسیكيتنظیمه الداخلي، فیتمیز المجلس الدستوري الجزائري بتنظیم داخلي

.التنظیم الداخلي للهیئات القضائیةعن 
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من خلال إجراءات عمله، حیث لا للمجلس الدستوريیظهر الطابع السیاسي أیضا

إخطار من السلطات المحددة بناءً علىمهامه الدستوریة إلا  ةباشر میمكن للمجلس الدستوري

السلطات التي لها حق بقراءة هذه المادة نلاحظ أن  و ،1996من دستور 166في المادة 

الإخطار في حین نجد حرمان جهات أساسیة من حق .هي سلطات سیاسیة بحتةالإخطار

لو منحت حق الإخطار لا أضفت فعالیة كبیرة على التيمنها السلطة القضائیة و الأفراد

.عمل المجلس الدستوري

بقة التي یمارسها المجلس قبل صدور النص القانوني و دخوله حیز تؤكد الرقابة السا

.ور الرقابة السیاسیةلرقابة السابقة هي صورة من صالسیاسي له، لأن اعلى الطابعالتنفیذ

على صدور بالرقابة اللاحقةى جانب الرقابة السابقةإل یأخذ المجلس الدستوري الجزائري

م و المحاكتأخذ بها الهیئات القضائیة رقابة قضائیةو تعتبر الرقابة اللاحقة.النص القانوني

لكن بالرغم من نص الدستور على أن المجلس الدستوري یمارس رقابة سابقة و .الدستوریة

رقابة لاحقة إلا أن معظم القوانین التي حظیت برقابة المجلس الدستوري الجزائري كانت 

.السابقة على الرقابة اللاحقةیة الرقابة للرقابة السابقة، ما یؤكد فعلبمناسبة ممارسته 

لكن بشكل محدود في المنازعات ئي للمجلس الدستوري و الطابع القضایظهر 

الانتخابیة خاصة المتعلقة بالاستفتاء، حیث یسمح فیها للأفراد بتقدیم طعونهم إلى المجلس 

الدستوري حول صحة الانتخابات، بالتالي توفر أطراف النزاع في هذه المنازعة فهناك مدعي 

.لطابع الوجاهيا و مدعى علیه، كما هناك مصلحة في النزاع و

في  یؤكد أیضا الطابع السیاسي للمجلس الدستوري من خلال تمتعه بالإخطار التلقائي

إخطاره من أیة هیئة، وهو مالا  دون 1996من دستور88الحالات المذكورة في المادة 

یعتبر المجلس الدستوري مؤسسة استشاریة یستشرها.مكن أن تقوم به الهیئات القضائیةی

  .الدولة بالسیر الحسن لمؤسساترئیس الجمهوریة في الحالات الاستثنائیة التي تمس

من جهة هیئة المجلس الدستوري الجزائري أن ببناءً على ما سبق ذكره، یتضح لنا 

قضائیة، باعتبار أن المجلس یتمیز ببعض الخصوصیات التي تطبع الهیئات القضائیة 
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و من جهة أخرى یتمیز بالطابع السیاسي بالنظر أیضا إلى تشابهه لاسیما تلك المذكورة أنفا، 

.مع الهیئات السیاسیة في كثیر من ممیزاتها

ونظرا لذالك یمكن أن نخلص عن قناعة بالقول أن المجلس الدستوري الجزائري ذو 

.طبیعة مختلطة بل وأن الطابع السیاسي هو الغالب
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